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 الإهداء
 

بنعمته أتممنا  والذي الحمد لله  ،  

 هذا العمل اعترافا بالفضل و الجميل أما بعد

الكريمين   الوالدين  إلىهذا أهدي ثمرة عملي   

عمرهما    حبا و برا و اعترافا بالتقصير و العجز عن رد الجميل ،امد الله في
 و جازهما عني خير الجزاء 

 إلى كل أفراد أسرتي 

 إلى كل الأصدقاء و من كانوا برفقتي و مصاحبتي أثناء دراستي في 

 الجامعة 

 إلى كل من ساهم في تلقيني و لو بحرف في حياتي الدراسية 

 إلى هؤلاء جميعا أهدي عملي المتواضع
 

 

 



 كلمة شكر 
كُر لم   " مَن   كُر النَّاسَ  يش   الله "   لم  يش 

 
 ه،سبحان  الحمد والشكر لله

 ، هفضل وإذا كان للمرء أن يذكر لكل ذي فضل 
 الشكر والعرفان وخالص التقدير والاحترام بجزيل  هفإني أتوج 

 للأستاذة " لعيمش غزالة " لتفضلها بالإشراف على هذا العمل 
 وتكرمها بالنصح و التوجيهات التي كانت عماد هذا العمل المتواضع 

  ن لأعضاء لجنة المناقشة الكراممتناكما يشرفني أن أتقدم بالشكر والإ
 المذكرة.  هذه بقبول مناقشة  لتفضلهما

 . م منا أرقى عبارات الشكر والامتنان والتقدير هفل
 كما أتقدم بالشكر لكل أساتذة قسم الحقوق 

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغانم.
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التكنولوجيـا الحـدي ـة من إمكـانيـات هـائلـة مســــــــــــــت جميع المجـالات أد  إلى   إن مـاقـدمتـه          

ــرعة في معالجة و نقل المعلومات فلم يعد   ــمى بمجتمع المعلومات الذي يتميز بالســ ظهور ما يســ
هناك داعي للتنقل لإبرام صـفقة أو الإنتاار لمدة طويلة لإرسـال أو إسـترم رسـالة، نتيجة اجتماع  

ــالات و ت  ــعو  و مكن  تقنية الاتصـــــ قنية المعلومات ما أد  إلى إزالت الحدود الجغرافية بين الشـــــ
 الإنسان من قدرات هائلة في مجال الإحتفاظ بالمعلومات و معالجتها.

فأصـــــــــــبحت المعامرت القانونية و الإدارية تتم في أغلبها بطريقة إلكترونية بإســـــــــــتخدام            
ــيب و الهوات  ال ــات  أجهزة تقنية حدي ة كالحواســ ــبكة الأنترنت،  و من إنعكاســ ــلة بشــ ذكية المتصــ

ــا اليوميـــة توجـــه الأفراد إلى المعـــامرت الإلكترونيـــة في مختل    ــاتنـ التطور التكنولوجي على حيـ
ــاد  ــطلح جديد في عالم الاقتصــــــ ــمى بالتجارة الإلكترونية التي تعتبر مصــــــ تعامرتهم فاهر مايســــــ

ــبكة الأنترنت تتم عملية البيع أو ال ــتخدام شــ ــاء متاجر  فبإســ شــــراء دون عناء التنقل من خرل إنشــ
 إفتراضية.
الحاصــــــــــــل على مجال التجارة الإلكترونية بل تعداها  التكنولوجي  ولم يقتصــــــــــــر التطور           

ليحدث تغيير في مبادئ الفكر القانوني خاصــة أدلة الإثبات التي تقوم على وســد مادي ملموس  
ة للوســـــائل التي يتم من خرلها إبرام التصـــــرفات  و صـــــاحب هذا التطور أنماطا و أشـــــكالا متعدد

القانونية، فبينما كانت هذه التصــــــرفات تنشــــــأ عن طريت الكتابة التقليدية ، و توقع بواســــــطة أحد  
ــأ بتقنيات بغاية الدقة و الإتقان و   ــبحت الأن تنشــ ــكال التوايع التقليدي على دعامة مادية أصــ أشــ

خرل محررات الكترونية تتضمن إرادة طرفي العرقة،  توقع إلكترونيا على دعامة غير مادية من 
فاهرت أنماط جديدة من العقود يصـــطلح عليها العقود  الإلكترونية التي تبرم وفت تقنيات حدي ة  
بخرف العقود التقليـديـة و التي تم تعريفهـا على أنهـا عقود تبرم دون الحـاجـة إلى التواجـد المـادي 

 يكون إفتراضي فقد .  للأطراف بمجلس العقد فهذا الأخير
أفرز هذا النوع من التعامرت صــعوبات جمة لا ســيما على الصــعيد القانوني ن ســواء ما         

 تعلت بكيفية إبرامها أو تحديد مضمونها، و حتى طرق إثباتها، ولأن المعامرت ومنذ القدم كانت  
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تبر وســــــــــــــيلـة يســــــــــــــتخـدمهـا  تحتـاج إلى موثوايـة بين النـاس عرفـت تقنيـة التوايع التقليـدي حيـ  يع

الشـــــــــخص لتحديد هويته و التعبير عن إرادته في الإلتزام بمحتو  التصـــــــــرف القانوني، و هو ما  
عرف منـذ أمـد على أنـه الضـــــــــــــــامنـة في وفـاء الأطراف بـالتزامـاتهم، و تطورت تقنيـة التوايع من  

بداية القرن إســتخدام الشــمع في العصــور القديمة إلى اســتعمال الورق في القرون الوســطى، ومع  
تم إختراع طريقة   1877السادس أصبح التوايع بخد اليد إلزاميا، ومع إستمرار التطور وفي سنة  

 وضع البصمة على الورق بإعتبار لكل شخص بصمة مختلفة عن الأخر .
لكن بقي  الإشكال حول كيفية تحقيت نفس النتيجة حيال المعامرت والصفقات التي تبرم         

ت، فـابتكر العلم تقنيـة التوايع الالكتروني، والتي هي بعيـدة في تعريفهـا عن التقليـدي  عبر الانترني ـ
منــه، محققــة لنفس أهــدافــه، وظهر التوايع الالكتروني كوســــــــــــــيلــة جــديــدة في إثبــات الالتزامــات  
والحقوق الناشـــبة بمقتضـــى المحررات الالكترونية، ما أد  إلى تغير مفهوم الإثبات تبعا لإمكانية  

 و الإلتزامات بطرق إلكترونية والاستغناء في غالبية الأحيان عن الكتابة الوراية. الحقوق إنشاء 
فبتطور المعامرت الإلكترونية تطورت معها وســائل إثباتها كالكتابة الإلكترونية التي حلت        

ــت   ــدي أصــــــــــــــبحـ التوايع التقليـ ــل  ــة و التوايع الإلكتروني محـ ــديـ ــة التقليـ ــابـ الكتـ ــل  ــامرت  محـ المعـ
ــكالية تتعلت   الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصــــر، وهي في تطور ســــريع لكنها تواجه إشــ
بالإثبات فهي بحاجة إلى وســـــــــائل غير تلي التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشـــــــــى مع الحلول  

والتوايع في    القانونية نتيجة الاتســــــاع الهائل لحجم تلي المعامرت غير أن الاعتماد على الكتابة
ــكلة تتعلت   ــا ، بات يطر  مشــــــ ــكلهما الإلكتروني في المعامرت التي تتم عن بعد خصــــــــوصــــــ شــــــ
بمســــــتو  ال قة والأمان لد  المتعاملينذ لأن هذه المعامرت تتم بين أشــــــخاص لا يلتقون وقد لا  
يعلم بعضــــــــــــــهم البعر افخر، وهو أمر دفع معام التشــــــــــــــريعـات التي اعترفـت بحجيـة الكتـابـة  

وايع الإلكترونيين في م ل هذه المعامرت إلى ضــــــــرورة توفير ضــــــــمانات كفيلة لتحديد هوية  والت 
المتعاملين وتحديد حقيقة المعاملة و مضــمونها، من خرل التيقن من إرادة الأطراف و نســبة كل  

 .تصرف إلى صاحبه
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التشــــريعات لم تعترف    وأمام هذه القفزة النوعية لل ورة المعلوماتية في العالم إلا أن مختل        

إلا بـالوثيقـة الكتـابيـة و تـأســــــــــــــســــــــــــــت الأنامـة القـانونيـة في مـادة الإثبـات على مبـدأ تفوق المحرر  
الكتابي إلا أن هذا الإعتقاد لم يعد بإمكانه الصـــــمود أمام هذا  العالم الجديد الذي يقوم على علم 

منقولا عبر الشـــــــاشـــــــة الإلكترونية  المعلوماتية والتكنولوجيا وهو يعتمد أســـــــلوبا غير ورقي، مرئيا و 
 فسارعت ك ير من الدول لتبني المسألة فبدأ الاهتمام بهذه المعامرت.

  1985فجـاءت أول مبـادرة من طرف لجنـة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي ســــــــــــــنـة         
ــة  ــاء و المنامـات الـدوليـة إعـادة صــــــــــــــيـاغـة الجوانـب القـانونيـة الخـاصــــــــــــ بمطـالبـة الـدول الأعضــــــــــــ

التسـجيرت الإلكترونية و المعلوماتية لغاية إسـتعمال الوسـائل الإلكترونية في الإثبات، إلى غاية  ب 
ــنة  ــترال لسـ ــدور قانون الأونيسـ ــترال    85رقم  1996صـ ــأن التجارة الالكترونية، وقانون الأونيسـ بشـ

من طرف منامة الأمم المتحدة عن طريت لجنتها    2001بشــــــــــأن التوايعات الالكترونية لســــــــــنة 
، كمـا قـامـت 2000لتجـارة الـدوليـة ، و كـذا قـانون التوجيـه الأوروبي للتجـارة الالكترونيـة الســــــــــــــنـة  ل

العديد من الدول بإدخال تعديرت في تشــريعاتها و إحداث تشــريعات خاصــة بالتوايع الإلكتروني  
  بما جعلها تتبناه كدعامة في الإثبات الحدي  على غرار المشــرع الفرنســي و المصــري و الأردني

 و غيرها .
التوايع الإلكترونيين          و  ــالمحرر  بــ أول خطوة لرعتراف  الجزائري فخطى  المشــــــــــــــرع  ــا  أمــ
  2005جوان   20المؤرخ في    10/05إثبات للتصـــرفات القانونية من خرل القانون رقم   کوســـائل
ــانون    المعــدل ــانون المــدني ، ليضــــــــــــــي  بعــدهــا الق فيفري    01المؤرخ في    04-15و المتمم للق
 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوايع و التصديت الإلكتروني.  2015
من خرل إيجاد طرف محايد موثوق به، يتكفل بطرقه    وقد وجدت هذه التشـــريعات غايتها       

ــدور الإدارة التعاقدية من الأطراف، وكذا التأكد من هوية   ــحة صـــ القانونية والتقنية بالتأكد من صـــ
 الأشخاص المقدمين على هذه المعاملة، ويتم ل هذا الطرف المحايد في شركات أو هيبات
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ــيد بين المتعاقدين    ــتقلة تقوم بدور الوســــــــ ــمى  مســــــــ جهات   "لتوثيت المعامرت الإلكترونية، تســــــــ

 .التصديت الإلكتروني"
فالتوايع الإلكتروني يتطلب إسـتخدام طرق ووسـائل تؤمن تحقيقه للوظائ  المطلوبة منه و        

هذا ما تقوم به جهة التصــــديت الإلكتروني عن طريت مصــــادقتها للتوايع الإلكتروني و إصــــدارها  
 .لتوايع و نسبته لمن أصدرهلشهادة توثيت ت بت صحة ا

 
و التي أحدثت انقربا على  مع تزايد المعامرت الإلكترونية  موضــــــــــــــوع   ة هذاأهمي تاهر           

هذه التقنيات    يحتم القيام بتطوير المعامرت و التشــــريعات لإســــتخدامما قواعد الإثبات التقليدية،  
  إلى كون التوايع الالكتروني يتمــاثــل مع التوايع  تــهترجع أهمي ، كمــا  و حمــايــة التعــامرت عليهــا

ــوع أهمية بالغة نار  ــتعمال، كما أن لهذا الموضــــــــ لإتجاه الأغلبية   االتقليدي من حي  أوجه الاســــــــ
  اتوقعها توايعا إلكتروني إلكترونية   م عقودا، الشيء الذي يدفعها إلى إبر   لمجال التجارة الألكترونية

بطرق إلكترونية    ئنشــ ـــــ، فأصـــــــبحت الحقوق و الإلتزامات ت يكون حجة لها و عليها في آن واحد
هـار الجوانـب ظو إســــــــــــــتبـدالهـا بـالكتـابـة الإلكترونيـة، مـا يـدفعنـا لإ  ســــــــــــــتغنـاء عن الكتـابـة الورايـةلإاب ـ

 .  الغامضة التي ت ار حول هذا الموضوع
 

 المنهج المتبع :
 .سوف أعتمد في معالجة الموضوع على منهجين و هما المنهج التحليلي و المنهج المقارن       

 المنهج التحليلي :
ــة           ــرع الجزائري من التوايع الالكتروني و الكتابة الاكترونية و دراســـــــ لتحليل موق  المشـــــــ
   المتعلقة بالاثبات الالكتروني. الأراء الفقهية  مختل 
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 المنهج المقارن :  

ــريعات          ــريع الجزائري و التشـــــ والذي إعتمدته لعرض المفاهيم الفقهية و القانونية وفت التشـــــ
المقارنة كالتشــــريع الفرنســــي و المصــــري بلية الوصــــول إلى أهم المســــائل التي يمكن أن تشــــملها  

 الدراسة، وتبيان أوجه الإخترف و التوافت بينها.
 

ــبت          ــائل إثباتهيتضـــــــح أن موضـــــــوع   مما ســـــ   بطبيعة غير    يتميز  الدليل الإلكتروني و وســـــ
بالتوايع الإلكتروني و الكتابة الإلكترونية  إن إشــــــكالية هذه الدراســـــة   ، وفي ظل الاعتراف  مادية

ــا بـالحجيـة و القوة ال بوتيـة التي يتمتع بهـا كـل من التوايع الإلكتروني و الكتـابـة   ــاســــــــــــ تتعلت أســــــــــــ
و عليه فإن هذه الدراسة تتمحور حول الإجابة عن تساؤل رئيسي يتم ل  ،  الإلكترونية في الإثبات

 : في
   ؟و الكتابة الإلكترونية حجية في الإثبات  الإلكتروني  للتوايع   أصبحمد   إلى أي  -         

 
 : و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤلات فرعية تتم ل في

 
 ؟لتوايع الإلكتروني و ما هي وظائفه  ما مفهوم ا -         
 ؟  15/04و ما موق  المشرع الجزائري على ضوء قانون  -         
 ؟ما مفهوم الكتابة الإلكترونية و ماهي شروطها   -         
  ؟ما مد  حجية المحررات الإلكترونية الرسمية و العرفية في الإثبات   -         
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نتطرق في الفصــل الأول    ،ثنائيةمن أجل الإجابة على هذه الإشــكالية اعتمدنا على خطة         

ال اني فخصــــــــــــصــــــــــــناه للكتابة الإلكترونية و  ، أما الفصــــــــــــل   من المذكرة إلى التوايع الالكتروني
   .التصديت الالكتروني



 
 

 الفصل الأول 
الــتــــــــــــــوايع الإلكــتـــــــــــــروني
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ــهده العالم           ــائل  إن التقدم الذي شـــــــ ــال    في مجال التكنولوجيا، والمعلومات ووســـــــ الاتصـــــــ

ــائـل التي يتم من خرلهـا إبرام العقود و توثيت    الحـدي ـة، أد  إلى ظهور أشــــــــــــــكـال متعـددة للوســــــــــــ
المعامرت، فبعدما كانت تنشـــــــأ بواســـــــطة الكتابة التقليدية و التوايع التقليدي على وســـــــيد مادي  
ملموس أصبحت تنشأ على وسيد غير مادي و غير ملموس عن طريت تقنيات حدي ة بإستخدام  

أدت إلى ظهر المحرر    جــديــدةالمفــاهيم ومصــــــــــــــطلحــات  فهــذه ال  الكتــابــة و التوايع الإلكترونيين،
  2015لســــــــــــــنـة   15الالكتروني، حيـ  ورد تعريفـه في قـانون المعـامرت الالكترونيـة الأردني رقم  

، فهو يختل  عن المحرر  1على أنه :" الســند الذي يتم إنشــاؤه و التوايع عليه و تداوله إلكترونيا"
ــبحت الكتابة غير مرتبطة بدعامة   الورقي من حي  نوع الكتابة و الدعامة المحرر عليها، فأصـــــــــ
معينة كما أنها إقترنت بالتوايع الإلكتروني لاســــــتحالة تطبيت التوايع اليدوي عليها لطبيعتها غير  

   المادية.
ان يكون مصــحوبا بتوايعه ســواءا    لكي ينســب المحرر إلى صــاحبه و يحتج به عليه يجب      

بالامضــاء او بالختم او ببصــمة الاصــبع و هو ما يعرف بالتوايع التقليدي، الذي تم تعريفه على  
  لتقدم التكنولوجي والتقني  أنه عبارة عرمة أو إشــــــارة يضــــــعها من ينســــــب إليه المحرر، لكن مع ا

ولكن بشــــــــكل إلكتروني ســــــــميت  البيانات   اهور وســــــــائد حدي ة يمكن اســــــــتخدامها في تدوينو ب 
إنمـا    الـذي بـدوره ليس بـديـل للتوايع التقليـدي،  ر التوايع الإلكترونيو ظهو   "بـالـدعـامـة الإلكترونيـة"،

لتشـريعات على المسـتو  الدولي والوطني  ، مما أد  باجاء ليترئم مع طبيعة الدعامة الإلكترونية
 .المستجدات كافة في الواقع القانونيمستمر وذلي من أجل إدخال   تهيبة البيبة القانونية بشكل

مجـال    ومنـه فإن التوايع الإلكتروني هو وليـد التطور التكنولوجي و يتمتع بأهميـة كبيرة في       
ــة ــدوليـ الـ ــة الأخيرة الجهود  ــد ارتكزت في افونـ ــه قـ انـ ــ   ــة ، حيـ ــامرت الإلكترونيـ ــة    المعـ والوطنيـ

 في   تغيرات  هدته عناصر دليل الإثبات منعلى وضع قواعد قانونية تترئم مع ما ش  ريعيةوالتش
 

 

.2015لسنة  15المعاملات الإلكترونية الأردني ، رقم   قمن  2المادة  -1  
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ظبد هذه الااهرة  من اجل    شــــــــــــكلها على إثر تأثيرها بالتطور التكنولوجي التقني الذي يحيد بها
 القانونية الجديدة.

     هذا الفصـــــــل إلى مبح ين الأول يتضـــــــمن مفهوم التوايع الإلكتروني بتعريفه فقها  ناقســـــــم         
 المقارنة و صــــــــــولا إلى تعري  المشــــــــــرع الجزائري و موقفه، بالإضــــــــــافة إلى و في التشــــــــــريعات  

معام صــــــــــــــوره و في    ابرازثم    التعريفــات المقــدمــة في إطــار المنامــات العــالميــة و الإقليميــة ،
تمييزه عن التوايع التقليـدي في ظـل التوايع      وظـائ  التوايع الإلكتروني و   المبحـ  ال ـاني نتنـاول

 .041-15الإلكتروني لقانون  
 

 المبحث الأول: مفهوم التوقيع الإلكتروني

التوايع الالكتروني هو مجموعة من الإجراءات التقنية التي تســـــمح بتحديد شـــــخصـــــية من         
تصـدر عنه هذه الإجراءات و قبوله بمضـمون التصـرف الذي يصـدر التوايع بمناسـبته فهو يم ل  
احـد  الطرق الالكترونيـة التي تســــــــــــــاهم في اثبـات العقود و المعـامرت التجـاريـة ، بـدوره يعطي  

 بين المتعاملين.ال قة و الأمان  
ــيم هذا المبح  الى مطلبين   الأول لتعري  التوايع الالكتروني ، أما المطلب ال اني    ،قمنا بتقســـــــــ

 فخصصناه لأهم أشكال و صور التوايع الإلكتروني .
 

 المطلب الأول : تعريف التوقيع الالكتروني  
ــواء من    تعددت       ــريعات  خرلتعريفات التوايع الالكتروني, ســــــــ   الاتفاايات الدولية, أو التشــــــــ

من اجتهادات حول هذا و القضــــــــاء  الخاصــــــــة بالتوايع الالكتروني, إضــــــــافة إلى ما قام به الفقه 
 الإلكتروني بعر التعريفات الفقهية والتشريعية للتوايع  بإبرازلذا سنقوم  ،  الموضوع

 

 

،  06، العدد  2015، ج.ر لسنة والتصديق الإلكترونيين حدد القواعد العامة المتعلفة بالتوقيع ،ي 2015فبراير  01المؤرخ في  15/04رقم  ق - 1

    10/02/2015صادر  في 
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   الإلكتروني  الفقه و القضاء للتوقيع  تعريف:  الأول الفرع

ختل  الفقه في تعري  التوايع الإلكتروني لاهوره في شــــكل رموز و أرقام و بيانات من نوع  إ   
 عن طريت  خــاص لم تعرف من قبــل نتيجــة التكنولوجيــا الحــدي ــة، لكن الإجتهــاد القضـــــــــــــــائي و  

 .  خلصت لتعريفهمحكمة النقر الفرنسية 
 تعريف الفقه للتوقيع الإلكتروني  أولا :      

  تعــددت التعريفــات الفقهيــة لمفهوم التوايع الإلكتروني، إلا أنهــا تــدور حول محور واحــد         
ــاءه بها و إتجاه عرفه بالإرتكاز على إبراز  ــيلة التي يتم إنشــ فهناك من عرفه بالإرتكاز على الوســ

 وظائفه.
بالشـــخص الذي صـــدرت عنه أو عرمة مخطوطة  فعرف بأنه إشـــارة خطية متميزة خاصـــة       

مختصـــــــة بشـــــــخص معين إعتاد أن يســـــــتعملها ليعرن عن إســـــــمه و التعبيير عن موافقته على  
ــم الموقع الشــــخصــــي و العائلي أو لقبه، و قد يقتصــــر   ــرفاته، وهو عادة يشــــمل إســ أعماله و تصــ

الا مختلفة أهمها  أحيانا على أحدهما أو رمز معين يشــــــــــير إلى إســــــــــمه، و يمكن أن يتخذ أشــــــــــك
الإمضــــاء الذي يســــمح بالتعري  عمن صــــدر عنه و يدل رضــــاه و إلتزام بالســــند الذي وقع عليه  

 1بكامل محتوياته.
  عرفه البعر بأنه " بيـان مكتو  بشــــــــــــــكـل إلكتروني، يتم ـل بحرف أو رقم أو رمز أو و           

يرتبد    وهذا البيان يلحت أو   إشـارة أو صـوت أو شـفرة خاصـة ومميزة، ينتج عن إتباع وسـيلة آمنة،
المحرر    للـدلالـة على هويـة الموقع على  (رســــــــــــــالـة البيـانـات)منطقيـا ببيـانـات المحرر الإلكتروني  

 2.والرضا مضمونه
عن    والوســـــــــائل التي يتيح اســـــــــتخدامها، الإجراءاتعرفه بأنه " مجموعة من  هناك من    و        

المنقولة    رسـالة إلكترونية تتضـمن عرمة مميزة لصـاحب الرسـالة إخراجطريت الرموز أو الأرقام، 

 
  .111، ص 2004حجيته في الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني و مدى -1
 171، ص 2002دار نشر، مصر،  ، دون  د ط (، الإلكترونية بين الأدلة الكتابية المحررات )مكانةمحمد محمد، تحديث في قانون الإثبات، أبوزيد  -2
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بصــــــاحب    إلكترونيا يجري تشــــــفيرها باســــــتخدام مجموعة من المفاتيح، واحد معلن والأخر خاص
 1.الرسالة
 التوايعوهــدا الجــانــب من الفقــه يرتكز على أحــد أشــــــــــــــكــال التوايع الإلكتروني ألا وهو:         

   . الرقمي الذي يقوم على التشفير الرتماثلي، أي التشفير القائم على مجموعة من المفاتيح
  التقنيــة التي تســــــــــــــمح بتحــديــد   الإجراءاتكمــا عرفــه البعر افخر بــأنــه " مجموعــة من         

  وقبوله بمضــــمون التصــــرف الذي يصــــدر التوايع من الإجراءاتشــــخصــــية من تصــــدر عنه هذه 
   .2أجله

الحروف         أو  ــام  الأرقـــ أو  الرموز  من  ــة  " مجموعـــ ــه  ــأنـــ بـــ ير   أخر  فقهي  تعري   ــد   يوجـــ
 3.الإلكترونية التي تدل على شخصية الموقع دون غيره

بطريقة موثوق    أو رقم  شفرةكما يعرفه آخرون على ان التوايع الإلكتروني : هو استخدام رمز أو 
 4.الشخص الموقع الإلكترونية وت بت في ذات الوقت هويةبها تتضمن صلة التوايع بالوثيقة  

 
 ثانيا : تعريف القضاء للتوقيع الإلكتروني

ــم "       ــية المعروفة باســـ ــية في القضـــ ــأن التوايع   "Credicasكييفت محكمة النقر الفرنســـ بشـــ
ــمانات التي يوفرها التو  ايع  الإلكتروني على أن " الرقم الســــــــري توايع معلوماتي يقدم  نفس الضــــــ

بخد اليد الذي يمكن أن يكون مقلدا، بينما الرمز الســـري لا يمكن أن يكون إلا لصـــاحب الكارت 
    5فقد".

وخلصــــــت إلى تعري  التوايع الإلكتروني على أنه " شــــــهادة بخد اليد تكشــــــ  عن رضــــــا       
 الموقع بهذا التصرف و تمكن من التحقيت من إسناد التوايع لصاحب الوثيقة ".

 

1- Jean Baptiste Michelle, créer et exploiter un commerce électronique, Litec, paris, 1998, p. 127. 
 2- محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكتر ونية، ط 1، دار الثقافة، الأردن، 2008 ، ص. 173. .

  3-  امير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقود، د ط،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص. 194

  4-  خالد عبد الفتاح محمد، التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني، طا، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2009، ص. 41

 5- نضال سليم برهم،احكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة و النشر التوزيع، عمان، 2009ص 242. 
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فأصــــــبح التوايع الإلكتروني وســــــيلة حدي ة لتحديد هوية الموقع و توايعا صــــــحيحا يعتد به        
قانونا بعد تكريس القضـاء لأحكامه، وباتالي يقوم بذات الوظيفة المعهودة للتوايع التقليدي إلا أنه  

 ينشأ عبر وسيد إلكتروني نتيجة للمعامرت الإلكترونية.
 شريعي للتوقيع الإلكتروني  الفرع الثاني : التعريف الت

مـا    لـي بتعـدد الجهـات التي عرفتـه، وهـذاذمنحـت العـديـد من التعريفـات للتوايع الإلكتروني و       
الدولية  سنتداوله في هدا الفرع انطرقا من تعري  التوايع الإلكتروني في ظل مخلت  التشريعات

 الجزائري. لى تعريفه وفت التشريعو الاقليمية وكدا قوانين التجارية الالكترونية ، وصولا إ
 الإقليمية  و الدولية  المنظمات  قبل من  الإلكتروني  التوقيع  تعريف  : أولا

ســـــواء ضـــــمن    مختل  المنامات الدولية والإقليميةتم تعري  التوايع الإلكتروني من طرف        
، و ذلي الإلكتروني  بالتوايعالتشـريعات أو قوانين التجارة الإلكترونية أو من خرل قوانين خاصـة 

 من أجل تحديد مفهوم هذا المصطلح الحدي .    
ومن    )الأونيســترال(  وســنتناول تعري  هيبة الأمم المتحدة مم لةب بلجنة التجارة الإلكترونية         

الإلكتروني، وصـــولا إلى تعري     ثم تعري  الاتحاد الأوروبي من خرل التوجيه الأوروبي للتوايع
 .ليثبات بالطرق الحدي ة العربية من خرل القانون العربي الاسترشادي  الجامعة

 
ــد  في  الإلكتروني  التوقيع  تعريف -1 ــترال  قواعـ ــدة  الأونيســـــــ ــات    بشـــــــــــ ن  الموحـ التوقيعـ

 الإلكترونية:
مرمح    عاما يوضح االنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية إطار   1نيسترالتضمن قانون الأو          

وجود توايع  : "إذا كـان القـانون يشــــــــــــــترط    07التوايع الإلكتروني، كـالـذي جـاء في نص المـادة  
هوية ذلي    يســــــــتوفي ذلي الشــــــــرط بالنســــــــبة إلى رســــــــالة البيانات، إذا اســــــــتخدمت طريقة لتعيين

ــالة البيانات، أو    الشـــــــخص والتدليل على موافقة ذلي الشـــــــخص على المعلومات الواردة في رســـــ
 

الإلكترونية وهي:  القواعد الموحدة بشأن التوقيعات )الأونيسترال(وضعت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الألكترونية  : الأونيسترالقانون  -1  

ترميز أو تكويد أو تشفير   الدول ملائمة من  تراهاأية طريقة  لإيراد  عدم تحديد نوع الطريقة التي يتم بها استخدام التوقيع الإلكتروني، فاتحاً المجال .1   

ية طريقة أخرى تكون مناسبة. أو أ  
بالموافقة على  رادته  عن إ أن التعريف ركز على أن أية طريقة للتوقيع يجب أن تحقق وظائف التوقيع من تحديد لهوية الشخص الموقع والتعبير.2   

الوظائف  ن يحقق تلكأ رسالة البيانات، ومن المؤكد أن كل توقيع أيا كانت الطريقة المستخدمة في إنشائه يجب مضمون  
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أو أبلغت من      عليها بالقدر المناســــب للغرض الذي أنشــــأت  1لي الطريقة جديرة بالتعويلكانت ت 
      ".                                                                                                                            أجله رسالة البيانات في ضوء كل الاروف

الإلكترونية  عات  النموذجي للتواي   الأونيســـــــــــــترالثم تم تعري  التوايع الإلكتروني من خرل قانون 
بيـانات في شــــــــــــــكـل إلكتروني مدرجة في رســــــــــــــالة بيـانات أو  ، الذي جاء فيهـا : "22بنص المـادة  

إلى رســــالة   مضــــافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تســــتخدم لتعيين هوية الموقع بالنســــبة
                                                                                                                                       3."  لبيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البياناتا
  ، النموذجي   الأونيســــــــــــــترال  م ر في قـانون كتروني من المناور الـدولي ملتعري  التوايع الإ  دبع ـ 

 .سنشرع في تعريفه من المناور الإقليمي أي توجيهات الإتحادالأوروبي
                      الأوروبي  الإتحاد  توجيهات في  الإلكتروني  التوقيع  تعريف  -2
بشـــــــــأن    93/1999التوجيه الأوربي رقم   1999ديســـــــــمبر    13أصـــــــــدر الإتحاد الأوربي بتاري    

التوايع الإلكتروني، والذي نصـــــــت المادة الأولى منه على أن الهدف منه هو تســـــــهيل إســـــــتخدام  
 التوايعات الألكترونية و المساهمة بالإعتراف القانوني بها كدليل إثبات.

على أن : "التوايع الإلكتروني يعني معلومة  منه   02من المادة و نصـــــــــت الفقرة الأولى          
والتي    معالجة إلكترونيا ترتبد منطقيا بمعلومات أو بيانات إلكترونية أخر  كرســــــــــــــالة أو محرر،

        4تصلح وسيلة لتمييز الشخص و تحديد هويته."
ــا            ــادة  ميزتكمــ المــ نفس  ــة من  ــانيــ ال ــ الإلك  الفقرة  التوايع  التوايع  بين  و  ــدم  المتقــ تروني 

من    02الإلكتروني البســــــيد، حي  تم تعري  التوايع الإلكتروني البســــــيد من خرل نص المادة  
، بـأنـه عبـارة عن معلومـات على شــــــــــــــكـل إلكتروني متعلقـة  1999قـانون التوجيـه الأوربي لســــــــــــــنـة 

 

المتضمن قانون الأونيسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية ، منشور على موقع :  1996ديسمبر  16المؤرخ في  51/162القرار رقم  -1  
http://www.uncitral.org  

في شكل الكتروني مدرجة في   "بيانات  على تعريف التوقيع الالكتروني بأنه: 2001النموذجي لعام الأونيسترال فقد نصت المادة الثانية من قانون ا - 2

لموقع بالنسبة الى رسالة البيانات، و لبيان موافقة الموقع على  رسالة بيانات أو مضافة اليها و مرتبطة بها منطقيا ، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية ا
  المعلومات الواردة في رسالة البيانات". 

الموقع: المتضمن قانون الأونيسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية، منشور في  2001ديسمبر  12المؤرخ في  56/80القرار رقم  -3  
http://www.uncitral.org/stable/ml-arb-a.pdf  

فتي    -4 الصتتتتتتتادر  الأوروبتي  التمتطتبتوعتتتات    1999ديستتتتتمتبتر    13التتتوجتيتتته  ،دار  الإلتكتتترونتي  ،التتتوقتيتع  يتوستتتتتف  فترج  أمتيتر  عتن  نتقتلا 

 .370، ص، 2008الجامعية،مصر،الإسكندرية، 
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التوايع  يت، أمـا  بمعلومـات ألكترونيـة أخر  و مرتبطـة بهـا إرتبـاطـا وثيقـا، و تســــــــــــــتخـدم أداة للتوث 
 : المتطلبات افتية  عبارة عن توايع إلكتروني يشترط فيهالألكتروني المتقدم فهو  

 صاحب التوايع.ان يكون مرتبطا بشكل فردي مع  -
 و التعرف عليه باستخدامه.  صاحب التوايع  هويةعلى تحديد   راأن يكون قاد -
 .التامةضمن صاحبها السرية ي  أن يتم إستخدام وسائل -
تغيير يحصـــــــل   الرســـــــالة بطريقة تمكن من كشـــــــ  أي  لمحتواة فين يكون مرتبطا بالبيانات اأ -

   .على المعلومات
وعليه ومن خرل التمييز بين التوايعيين نجد أن التوجيه الأوربي ســـــــمح للدول الأعضـــــــاء       

ــو  بقرينة   ــب ظروفها، إما إختيار النوع الأول و الذي لا يتمتع ســــــــ الإختيار بين التوايعين حســــــــ
ي  يجب تعزيزها بإثبات جدارة التقنية المسـتخدمة، أو أن تختار النوع ال اني ذا الحجية التلقائية الت 

 تكافئ التوايع التقليدي في الإثبات و هو ما يعرف بالتوايع المتقدم.
 الحديثة:  بالطرق   للإثبات  الاسترشادي  العربي  القانون  في  الإلكتروني  التوقيع  تعريف-3

ــادق عليه مجلس              وزراء العدلعرفه هذا القانون الذي تبنته جامعة الدول العربية و صـــــ
الإلكتروني    ، تعريفــا للتوايع20081نوفمبر    27بتــاري     771د/    24رقم    القرارالعر  بموجــب  

ــع على محرر إلكتروني و يتخذ 03في المادة الأولى منه في فقرتها   ــكل حروف    بأنه ما يوضـ شـ
شـخص الموقع و    أو غيرها ، و يكون له طابع منفرد يسـمح بتحديد  إشـاراتأو أرقام أو رموز أو  

 .يميزه عن غيره
ظل   بعد تعري  التوايع الإلكتروني في ضـوء التشـريعات الدولية والإقليمية ، وتعريفه في         

يجدر بنا تعريفه في ظل  ســــــــــــنتطرق إلى موق  المشــــــــــــرع الجزائري، كما  يا،  القانون العربي إقليم
 .للتوايع الإلكتروني  مختل  التشريعات للوقوف على نارة المقارن التشريع 

 

 

. 2008نوفمبر  72، المؤرخ 24/د177، بموجب القرار الحديثة    بالتقنياتالقانون العربي الاسترشادي للايات   -1  
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 الجزائري   التشريع في  الإلكتروني  التوقيع  تعريف  -ثانيا
من القـانون    327/2بـالتوايع الإلكتروني لأول مرة بنص المـادة    الجزائري أخـد المشــــــــــــــرع           
الشبكات   ، ومن ثم في القانون المتعلت بناام الاستغرل المطبت على كل نوع من أنواع1المدني  

  .2والرسلكي بما فيها الرسلكية الكهربائية وعلى مختل  خدمات المواصرت السلكية
و التصـــــديت    للتوايع الإلكتروني في قانون خاص بالتوايع الجزائري وصـــــولا إلى تعري  المشـــــرع 

الذي يحدد القواعد العامة   01/02/2015المؤرخ في   04-15في القانون   ،الإلكترونيين حصــــرا
    3المتعلقة بالتوايع و التصديت الإلكترونيين.

  مكرر   323بــالتوايع الإلكتروني في القــانون المــدني في المواد    الجزائري اقر المشــــــــــــــرع         
ــتحدثة بالقانون رقم   323ونصــــــت المادة    ،327  المادة  و  1مکرر    323و    10-05مكرر المســــ

على :"ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام    2005-07-20مؤرخ في  
 أو أية عرمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها أو طرق إرسالها". 

ــت الم ــكل   من نفس القانون على أنه،1مكرر    323ادة  ونصـــــــــ :"يعتبر الإثبات بالكتابة في الشـــــــــ
الإلكتروني كالإثبات على الورق بشــــــرط إمكانية التأكد من هوية الشــــــخص الذي أصــــــدرها و أن 

 تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سرمتها".
رع الجزائري للتوايع  فقد عرفه المشــــ ـــــ  2007لســـــــــنة   162-07 أما المرســـــــــوم التنفيذي رقم      

من    03من المـادة    (  02  )إضـــــــــــــــافـة إلى الفقرة  ،  4منـه  03الإلكتروني من خرلـه بنص المـادة  
ــمنت التوايع ــابت الذكر، تضــــــــ ــوم الســــــــ إلكتروني يفي    المؤمن و عرفته على أنه : "توايع  المرســــــــ

 بالمتطلبات الأتية:  
 أن يمکن من تحديد هوية الموقع -
 .بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت رقابته الحصريةأن يتم إنشاؤه  -

 

   ، المعدل و المتمم. 2007،  لجزائري المتضمن القانون المدني ا 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  2ز327المادة  -1

  .09/05/2011المؤرخ في  123-01معدل و متمم للمرسوم التنفيذي رقم  30/05/2007المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم  -2

، ، سالف الذكر.04-15القانون رقم  -3  

2007-05-30المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -4  
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 الرحقة  التغييراتأن يکون التوايع مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحي  يمکن الكش  عن   -
 ات.بهده البيان 

 .  وجو  توثيت التوايع-
فقـد كـان   2015لســــــــــــــنـة    04-15  لتوايع الإلكتروني من خرل القـانون رقماأمـا تعري            

التي جاء فيها أن التوايع الإلكتروني هو : " بيانات في شــــــكل إلكتروني ، مرفقة   2المادة    بنص
 .1أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخر  تستعمل كوسيلة توثيت"

من  ي  قد عرف التوايع الإلكترون  الجزائري ويتبين لنا من خرل هذه النصـوص أن المشـرع         
البســــــيد،    ية وتقنية، إضــــــافة إلى تبنيه التوايع الإلكتروني العام أو خرل مجموعة عناصــــــر قانون 

 2.والتوايع الإلكتروني المؤمن
ــانون    5الفقرة    5عرفــت المــادة المــادة          ــأنــه   04-15من الق   التوايع الالكتروني العــادي" ب

تسـتعمل    إلكترونية أخر ،بيانات إلكترونية في شـكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات  
 ."كوسيلة توثيت
المتطلبـات    التوايع الالكتروني الموصــــــــــــــوف بـأنـه: دلـي التوايع الـذي تتوفر فيـه  7عرفـت المـادة  

 :افتية
 .أن ينشأ على أساس شهادة تصديت إلكتروني موصوفة -
 .أن يرتبد بالموقع دون سواه  -
 .أن يمكن من تحديد هوية الموقع -
 .واسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوايع الإلكترونيأن يكون مصمما ب  -
 .أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع -
ــة به، بحي  يمكن الكشـــــــ  عن التغيير  - ــلة بالبيانات الخاصـــــ   ت الرحقة بهذهاأن يكون له صـــــ

 البيانات.
 

الجريتدة الرستتتتتميتة للجمهوريتة  القواعتد العتامتة المتعلقتة بتالتوقيع والتصتتتتتنيق الإلكترونيين،    يحتدد  2015-02-01المؤرخ في    04-15القتانون رقم  -1

 .07، ص  06الجزائرية ، العدد  

  177ص   2012،  الجزائر، جامعة ابن عكنون،  دكتوراهمقارنة، أطروحة    دراسةيمينة حوحو ، عقد البيع الإلكتروني   -2



 الفصل الأول                                                              التوايع الإلكتروني 

16 
 

   المقارنة  التشريعات  في  الإلكتروني  التوقيع  تعريف:  ثالثا  
بنصــوص   للتطور الملحوظ في مجال الوســائل الإلكترونية تدخلت بعر التشــريعات  نارا       

   :يقانونية لبيان مفهوم التوايع الإلكترون 
 التشريع الفرنسي – 1      

المعدلة بموجب المادة    1316-4  ، قد أشـار في المادة  1804أما التقنين المدني الفرنسـي لسـنة 
ــي ، بأنه إذا ماتم  من قانون الإ 4 ــكل  ثبات المتعلت بالتوايع الإلكتروني الفرنســـــــــــ التوايع في شـــــــــــ

تضـمن صـلته بالتصـرف   إلكتروني وجب اسـتخدام طرق موثوق بها لتمييز هوية صـاحبه ، بحي 
 1.مخال   الذي وقع عليه و يفترض أمان هذه الوسيلة ما لم يوجد دليل

 التشريع الامريكي – 2      
الفصـــــــــــــــل   قــانون التوايع الإلكتروني الاتحــادي الأمريكي عرف التوايع الإلكتروني فيونجــد أن  

ــيلة بصـــــــرف 01من المادة    101الأول من الجزء  النار عن التقنية   على انه " أي رمز أو وســـــ
قانون المعامرت   ، أما  2المســـــــــتخدمة إذا ما تم نســـــــــبته إلى شـــــــــخص يرغب في توايع مســـــــــتند  

يقع في    إجراءرمز أو   بأنه صـــــوت أو   8-02مريكي فقد عرفه في المادةالإلكترونية الموحد الأ
ــجل أخر  ينفذ ــكل إلكتروني يلحت بعقد أو ســـــ ــد التوايع على    شـــــ ــخص بقصـــــ ــدر من شـــــ أو يصـــــ

   3."السجل
 التشريع العراقي :  – 3       

 

ع منظمة التجارة العالمية  ، المنشور على الموقع الإلكتروني موق   2000لسنة  230بالتوقيع الإلكتروني الفرنسي رقم قانون الإثبات المتعلق  -1  
http://www.wto.org  

 و المنشور على الموقع الإلكتروني  200جانفي  30قانون التوقيع الإلكتروني الاتحادي الأمريكي الصادر في  -2
http://www.bmck.com/ecommerce/fedlegis-t  

  ، المنشور على الموقع الإلكتروني 1999قانون المعاملات الإلكترونية الموحد الأمريكي لسنة  -3

http://www.law.upenn.edu/bullfulc/ucite/ucita 200.htm 
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  عرف التوايع الإلكتروني بأنه "عرمة شــــخصــــية تتخذ شــــكل العراقيإذ نجد أن القانون          
إلى   ت أو أصـــوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نســـبتهار احروف أو أرقام أو رموز أو اش ـــ

 1".الموقع ويكون معتمدة من جهة التصديت
 التشريع المصري :  – 4       

أو أرقام    أما القانون المصــــري عرفه بأنه "ما يوضــــع على محرر إلكتروني و يتخذ شــــكل حروف
و يميزه عن   أو غيرها و يكون له طابع متفرد يســمح بتحديد شــخص الموقع  إشــاراتأو رموز أو 

 2".غيره
 التشريع الأردني : – 5         

حروف أو    البيـانـات التي تتخـذ هيبـة  و القـانون الأردني فقـد عرف التوايع الإلكتروني على أنـه "
ــارات  أرقام أو رموز أو  ــكل إلكتروني أو رقمي أو إشـ ــوئي أو أي  أو غيرها و تكون مدرجة بشـ ضـ

ــافة عليها أو مرتبطة بها و لها ــالة معلومات أو مضــــ ــيلة أخر  مماثلة في رســــ طابع يســــــمح   وســــ
الموافقـة على    يفرضبتحـديـد هويـة الشــــــــــــــخص الـذي وقعهـا و يميزه عن غيره من أجـل توايعـه و  

 3.مضمونه
  ما يمكن اســــــــــــــتنتاجه من تعريفات التوايع الالكتروني ســــــــــــــابقة الذكر وهو عدم وجود  *         

 . جع لسرعة تطور وسائل الاتصال وتنوعهااتعري  شامل له ، وهدا ر 
المحــدد لقواعــد   04  -  15قــانون  موق  المشــــــــــــــرع الجزائري من خرل    و بــالرجوع إلى         

الإلكترونيين فقـد تطرق لتعري  التوايع الإلكتروني بـأنـه "   العـامـة المتعلقـة بـالتوايع و التصــــــــــــــديت
مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخر  تســــــتعمل كوســــــيلة    بيانات في شــــــكل إلكتروني مرفقة أو 

  و  ئري قد اعتمد في تعريفه للتوايع الإلكتروني على أشـــكالاو يتضـــح أن المشـــرع الجز   ، " توثيت
 انشائه و ركز على أن تكون مرتبطا بما ورد في المحرر الإلكتروني الذي يحمله ، كما    ءاتاجر إ

 

بجريدة الوقائع العراقية بالعدد   المنشور 2012لسنة  78قي رقم امن قانون التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية العر / ربعا 01المادة  -1

. 2019-02-05بتاريخ  4256  

.   2004أفريل  22بتاريخ  217، ج.ر ، العدد  2004لسنة  15/ ج من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  01المادة  - 2  

.2001-12-31بتاريخ  4524      ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم   2001لسنة  85ني رقم من قانون المعاملات الإلكترونية الأرد 01المادة  -3 
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  إلى الغرض الأســـــــاســـــــي للتوايع الإلكتروني و هو توثيت و قبول الموقع على ما ورد في  أشـــــــار

 . المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونيا من طرفه
 التي أوردناها في هذا المطلب يمكن تحديد الخصـــــــــــــائص من خرل التعريفات الســـــــــــــابقة        

 : العامة للتوايع الإلكتروني في
  يتكون التوايع الإلكتروني من عناصــــر متفردة و ســــمات خاصــــة بالموقع تتخذ شــــكل أرقام أو  -

 . أو رموز أو غيرها إشاراتحروف أو  
 . يحدد شخصية الموقع و يميزه عن غيره -
 . يعبر عن رضاء الموقع بمضمون المحرر -
إرسـالها   التوايع الإلكتروني يتصـل برسـالة إلكترونية و هي عبارة عن معلومات يتم إنشـاؤها أو  -

التوايع    ض و وظائ اأو تســــــــــليمها أو تخزينها بوســــــــــيلة إلكترونية التوايع الإلكتروني يحقت أغر 
 . وقعهالتقليدي متى كان صحيحا و أمكن إثبات نسبته إلى م

أنواعه و خاصـــة   يحقت الأمان و الخصـــوصـــية و الســـرية في للموقع ، بالنســـبة للمتعاملين مع -
، ويتم ذلي عن طريت إمكانية تحديد هوية  مســــــــــــتخدمي شــــــــــــبكة الإنترنت و عقود التجارة الدولية

 الموقع و حماية الأشخاص و المؤسسات من التزوير التوايعات.
 

 الإلكتروني  التوقيعو صور   أشكال:   الثاني  المطلب
شـــكل   توايع التقليدي يكون فيالإن قواعد القانون التقليدي لا تتفت مع التوايع الإلكتروني، ف      

الإلكتروني   بصـمة أو إمضـاء أو ختم أما التوايع الإلكتروني ، فهو عبارة عن رقم أو كتابة بالقلم
، وليس نتيجة إمضـاء  الإجراءاتمجموعة من    أي معا يعرف بالتوايع البيومتري، والذي تم نتيجة

   .أو ختم أو بصمة
 
 



 الفصل الأول                                                              التوايع الإلكتروني 

19 
 

 
 الالكتروني  التوقيع  أشكال:    الأول الفرع

وتقنية    تطورت التقنيات المســــــــتخدمة في مجال التوايع الالكتروني بتطور قطاع الاتصــــــــالات   
البيومتري    المعلومـات، فقـد نتجـت أشــــــــــــــكـال متعـددة للتوايع الالكتروني كـالتوايع الرقمي والتوايع

   :والتوايع بالقلم الالكتروني وسنبين كر منها فيما يأتي
 الرقمي:  التوقيع  أولا : 

مقروءة    وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام التي ترتبد برســــالة بيانات فتحولها من رســــالة      
المفتا  لديه   إلا عن طريت في تشفيرها من قبل الشخص الذي  قراءتهاإلى رسالة مشفرة لا يمكن  

البيـانـات بين    الـذي يفـي هـذا التشــــــــــــــفير، فـالمعـامرت الالكترونيـة تتم عن طريت تبـادل رســــــــــــــائـل
 .بشكل مشفر يضمن السرية والخصوصية رافالأط

حي  يســـــتخدم   ولكي تتم عملية التشـــــفير لا بد من وجود مفتاحين المفتا  العام والمفتا  الخاص
ــالة   ــالها،المرســــــل المفتا  الخاص لكي يوقع على رســــ وهي مجموعة من    البيانات التي يريد إرســــ

في رســـالة البيانات إلى   الأرقام تقوم على معادلة رياضـــية من شـــأنها تحويل المعلومات الموجودة
ــفرة لا يمكن لأي شــــــخص   ــفير، وذلي قراءتهارموز مشــــ عن طريت المفتا  العام   ما لم يفي التشــــ

 1.الذي يكون متاحة للآخرين
  المرســـــــل يعلن عن المفتا  العام ليتمكن افخرون من في تشـــــــفير الرســـــــائل التيذلي أن الموقع 

 .يرسلها إليهم
بطريقة    لصـــــــدق فهو يقوم على أرقام ســـــــرية تعالجا  يؤمن التوايع الرقمي درجة عالية من ال قة و 

ــرية ــمن ســ ــكل يضــ ــفرة غير مقروءة بشــ ــائل البيانات المتبادلة مشــ ــية تجعل رســ المعلومات.    رياضــ
 . وجود هيبة مختصة بتوثيت التوايعات الالكترونية وتصديقهافضر عن 

 

1 - William S.Davis and John Benamati ,E-Commerce Basics technology foundations and e-business 
applications ,Addison-Wesley,Cornell University, Newyork2003,P285, 
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  يضـــــم كدلي جواز الســـــفر البيومتري الإلكتروني شـــــريحة إلكترونية من دون صـــــلة تحتوي        
 وعلى معلومات الحالة المدنية لصــــــــــــــاحب الطلب  الجزائريةعلى الشــــــــــــــهادات الإلكترونية للدولة 

    .  1صورته الشمسية وتوايعه وبصماته  ومعلوماته البيومترية الرقمية من ضمنها
 :البيومتري   التوقيع:  ثانيا

أو    لد  التوايع البيومتري خصــــائص بيولوجية لها عرقة بجســــم الإنســــان كبصــــمة إصــــبعه      
ــفات تختل  من ــبكية في عينه، وتختص به دون غيرهذ ذلي أن هذه الصـ ــوته أو الشـ ــخص    صـ شـ

المتعـاملين    يتمتع بـدرجـة عـاليـة من درجـات الموثوايـة التي تـدفعإلى آخر ممـا يجعـل هـذا التوايع  
البيولوجية   إلى اعتماده أســـــــــاســـــــــا في تعامرتهم. ويتجســـــــــد هذا التوايع بأخذ إحد  الخصـــــــــائص

بتلي المستخدمة    الخاصة بالموقع دون غيره، ثم تخزن عن طريت التشفير الكترونيا ليتم مطابقتها
مختصـــــة معتمدة بشـــــكل    التوايع البيومتري إلى توثيقه من جهةفي معامرت الالكترونية. يحتاج  

لتقوية ميزة المصــــــــــــدااية   رســــــــــــمي تقوم بتوثيت التوايع وتصــــــــــــديقه وتربد بينه وبين الموقع وهدا
العمليـات الاحتيـاليـة المتبعـة لفـي    وتحقيت الأمـان في التعـامـل الالكتروني وحمـايـة المتعـاملين من

البيومتري في أن كر منهما يقوم على    وايع الرقمي والتوايعرموز التشـــــــــفير. يتشـــــــــابه كل من الت 
ســــــــــــــلطـة التوثيت التي تعمـل على توثيت    التشــــــــــــــفير ومعـالجـة البيـانـات المتبـادلـة الكترونيـا" بوجود

 .التوايع الالكتروني وتصديقه
 الالكتروني  بالقلم  التوقيع:    ثالثا

 الالكتروني الذي يســـــمح لمســـــتخدمه بالتوايع على شـــــاشـــــة يقوم هذا التوايع باســـــتخدام القلم        
  الكمبيوتر بشــــــــــكل مباشــــــــــر عن طريت برنامج حاســــــــــوبي حي  يتم الاحتفاظ في البداية بالتوايع
  الشـــــــــخصـــــــــي للمســـــــــتخدم ويخزن بياناته الخاصـــــــــة، فإذا ما وقع المســـــــــتخدم على إحد  الوثائت

  التوايع ويقــارن بين هــذا التوايع  الالكترونيــة فــإن هــذا البرنــامج الالكتروني يتحقت من صــــــــــــــحــة
  والتوايع المخزن لديه. ويتجســــــــــــد التوايع بالقلم الالكتروني بحركة يد الموقع وهو يســــــــــــتخدم القلم

التوايع    لتكوين التوايع الذي يتم تشفيره الكترونيا، ثم يتم استرجاعه للمقارنة بينه وبينالإلكتروني  

 

البيومتري.  ، يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الوطني 2011ديسمبر سنة  26 الموافق 1433مؤرخ في أول صفر عام  قرار -1  
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أنـه    د ايـامـه بـأيـة معـاملـة الكترونيـة. يؤكـد الموقعالـذي يجريـه المســــــــــــــتخـدم بـالقلم الالكتروني عن ـ
الموقع   مســــــــؤول عن الكتابة التي وقع عليها مهما كان شــــــــكل التوايع لأن أي رمز صــــــــادر عن

 .    1دته لتبني ما وقع عليه فهو توايع مقبولايكون عبارة عن إر 
الأساسي  وني هدفهاإن التطور التقني الملحوظ يفرض أشكالا جديدة متطورة للتوايع الالكتر       

 . بما وقع عليه الإلتزامفي  إرادتهيتم ل في تحديد هوية الموقع والتعبير عن 
 الالكتروني  التوقيع  صور:  الثاني الفرع
تختل     التكنولوجية عن صـــور وأشـــكال عديدة للتوايع الإلكتروني التي التطوراتلقد أبرزت       

الأشــكال المتداولة   على أهمراســتنا  باخترف الشــكل الذي يتخذه التوايع في حد ذاته ســنركز في د
ســـــــوف نتناولها في   والأك ر اســـــــتعمالا في الســـــــاحة الدولية وأهمها على الإطرق التوايعات التي

    :مايلي
 الموصوف  الالكتروني  يعالتوق:  أولا

   04-15 من القانون  7التوايع الالكتروني الموصوف في المادة   الجزائري تناول المشرع       
الموصـــــــــــــوف هو بيان    بأنه التوايع الذي تتوفر فيه المتطلبات افتية .... "، فالتوايع الالكتروني

إضــــــافة إلى تحديد هوية    التوايع العادي ، مزاياشــــــكل إلكتروني متصــــــل برســــــالة بيانات ويحقت  
ــخص القائم به   ــند، يحقت ربطا بين الموقع و إلتزامهالشـــ ــمون الســـ ــمح للموقع  بمضـــ والتوايع ويســـ

مضــــــــمون المحرر أو    الســــــــيطرة عليه حتى يصــــــــعب تعديله ويتم اكتشــــــــافه أن وجد وســــــــائل في
 .2لتوايعا

  كما يتم إنشـــــــــــاؤه بواســـــــــــطة آلية مؤمنة تمتاز بتوفير الأمان لمســـــــــــتخدميه، فر يتوقع أن يتم     
  اشـــــــترط شـــــــهادة تصـــــــديت  الجزائري المشـــــــرع  .3إصـــــــدار نفس التوايع الالكتروني لشـــــــخص أخر

 .4إلكتروني

 

1 - JeffC.Dodd and James A. Hernandez, Contracting In Cyberspace, P18. 
158محمد عبيدات المرجع السابق ص، ورانس ل -2  

 3-  محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص 176

التوقيع الالكتروني ينشا على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة".  "  04-15من القانون  7/1المادة  -4  
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کرر، وأخذ  م  232مكرر و    323كمـا انه قد اعترف بالتوايع الالكتروني العـادي في المـادة        
الالكتروني وفت    من القـــانون المـــدني في الفقرة ال ـــانيـــة يعتـــد بـــالتوايع  327بـــه في نص المـــادة  

من القانون   8المادة   ورغم اســـتبعاد التوايع العادي في  1مكرر 323الشـــروط المذكورة في المادة  
التوايع الالكتروني الموصـــــــوف يعتبر وحده مماثر للتوايع المكتو  ســـــــواء كان   إلا أن  15-04

، بغر    04-15نفس القــانون    من  9حجيتــه في المــادة    أقرتالشــــــــــــــخص طبيعي أو معنوي ،  
أعره، لا يمكن تجريــد التوايع الالكتروني من فعــاليتــه القــانونيــة أو    8النار في أحكــام المــادة  

 : سببرفضه كدليل أمام القضاء ب 
 . شكله الالكتروني  -1
 أنه لا يعتمد على شهادة تصديت إلكتروني موصوفة  -2
 .  2نه لم يتم إنشاؤه بواسطة أليه مؤمنة لإنشاء التوايع الالكترونيأ  -3
 الفقه  حسب  الالكتروني  التوقيع  صور:  ثانيا -

ر   أنواع أخ  إظهارتنوعت صور التوايع الالكتروني بعد التطور التكنولوجي والذي ساهم في     
 من التوايعات

 التوقيع البيومتري :   -أ
ــةيرتكز التوايع البيومتري على علم البيومترولوجيا" الذي يهتم              الخواص المميزة  بدراســــــــــ

  هذا النوع من التوايع إلا أنهمزايا لكل إنســـــان من بصـــــمات أو بصـــــمة قزحية العين وبالرغم من  
  ، وهذا النوع من التوايع قائم على3يتم أخذ صــــــــــورة وأشــــــــــكال متعددة من التوايعات الالكترونية  

بصـمات  دراسـة  الفردية لكل شـخص والتي تعتمد على التطور العلمي القائم على  المميزاتأسـاس 
ــائص الفيزيائية والطبيعية ــوت وهدا من خرل الخصــ ــلوكية التي    اليد أو قرنية العين أو الصــ والســ

 

ج.ر الجزائرية عن   5200يونيو   20المؤرخ في  10-05سبتمبر المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون  26المؤرخ في  58-75الأمر  -1

  . 1مكرر  232مكرر  323هذه المواد 
 .  2015فبراير  01المؤرخ في  04-15من القانون   9و  8المادة   -2

 

 336 حمودی محمد ناصر ، المرجع السابق، ص -3



 الفصل الأول                                                              التوايع الإلكتروني 

23 
 

كالبح  بواســـــطة    ، يعتمد هذا التوايع على الخصـــــائص الذاتية لينســـــان،1يتميز بها الأشـــــخاص
الشـخص بالتوايع يعتمد على   الأصـبع أو قزحية العين أو الصـوت أو الحمر النووي، فعند ايام

تتعرض لعدة  مازالتتلي افلية   مســـــــتند إلكتروني والتحقت من هويته عبر تلي الخصـــــــائص لكن
ــمانات كافية، وهذا ــروط  عمليات وكان لا بد من إحاطته بضــــ التدليل يقوم على إثبات توافر الشــــ

     2.الشخصية
ــكل موثوق به إلى         ــمح بتميزه عن غيره بشــــ ــان تســــ ــلة التوايع بالخواص الذاتية بالإنســــ  صــــ

  ونيـة وهـذا النوع منأقصــــــــــــــى الحـدود، وهو مـا يتيح اســــــــــــــتخـدامهـا في التوايع على العقود الالكتر 
التي    التوايع ككــل أنواع التوايعــات الالكترونيــة التي يمكن الوثوق فيهــا وبمــد  درجــة التكنولوجيــا

 .3تؤمن انتقاله بدون القدرة على الترعب فيه
القانونيين،    هذا الشـــكل يعود على مد  قدرة هذا التوايع في توفير ال قة والأمان و إســـتخدام      

ــخه أو ومد  قدرة الت  ــتخدمة على منع الغير من الترعب به او نســـــــ وبالتالي   4تزويره   قنية المســـــــ
التوايع بتخزين صـــــــــورة  ويتم هذا 5ير  البعر أنه يتمتع بال قة والأمان الكافي ويصـــــــــعب تقليده

تشـفير الصـورة وذلي لمنع    رقمية مضـغوطة في ناام حفظ الذاكرة للحاسـب الالي ، وغالب ما يتم
 .6ر مشروع لها أو محاولة العب  بها أو تغييرهاأي استخدام غي 

 الإلكترونية  بالقلم  التوقيع_ب
على   كيفية التوايع بالقلم الالكتروني تكون باســــــــــــتخدام قلم الكتروني حســــــــــــاس يمكنه الكتابة    

حي     شــاشــة الحاســو ، باســتخدام برنامج معلوماتي يســمح بالتقاط التوايع والتحقت من صــحته،
ــتخدميتلقى   ــتخدم عن طريت بطاقة هوية الكترونية، وعند ايام المسـ بالتوايع    البرنامج بيانات المسـ

الحروف   على الشــــــــــــــاشــــــــــــــة بالقلم الالكتروني يقوم برنامج معلوماتي بالتقـاط حركة اليـد من حجم

 

-1  256عمر خالد رزيقات، المرجع السابق، ص .  

      .                      74أحمد عزمي الحروب مرجع سابق، ص -2

  3-خالد ممدوح إبارهيم ، المرجع السابق ص 257  .
. 6، صعيسي غسان الريضي، مرجع سابق -4   
. 11،ص2004مثير محمد الجنيهي، ممدوح محمد الجنيهي، التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، -5  

 .156عباس العبودي، المرجع السابق ، ص -6
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الكتروني عبر    ، الطريقــة تعتمــد على تحويــل التوايع التقليــدي إلى توايع1وشــــــــــــــكلهــا ومنحنيــاتهــا
وذلي حســـب أهمية   المعلومات، زيادة إلى العديد من الإحداثيات المتعلقة بالزمن والتســـارعأنامة  

أي تغيير في محتويات    الوثيقة الموقعة، كما أن هذا البرنامج يقوم باعطاء رسـالة تحذير إذا وجد
 .3والمحرر   الموقع من خرل ايامه بفحص سرمة التوايع الالكتروني  2رالمحر 

  التوايع بالقلم الالكتروني يتم بواســــطة الموقع نفســــه الذي ينقل المســــتند الموقع منه يدويا           
من    إلى جهاز المســـــــا  الضـــــــوئي، إلا أنه غير أمن على الإطرق لأنه قد يكون في متناول كل

ــتيرء عليه   ــتعمال ذلي الجهاز أو الاســــــــ ــتطيع اســــــــ   5بفحص ســــــــــرمة التوايع الالكتروني   4يســــــــ
  بالإضـــــــــــــافة إلى العديد من الإحداثيات المتعلقة بالزمن والتســـــــــــــارع وذلي حســـــــــــــب أهمية الوثيقة

ــالـة تحـذير إذا نتج أي تغيير في محتويـات المحرر    الموقعـة، كمـا أن البرنـامج يقوم بـإعطـاء رســــــــــــ
ــة 6الموقع من خرل ايامه بفحص ســـــرمة التوايع الالكتروني والمحرر   ــاشـــ الحاســـــب  ، على شـــ

صــــــــــحته ،   باســــــــــتخدام برنامج معين وظيفته التقاط التوايع الرقمي والتأكد من إثبات الالى وذلي
صـــاحبه بالاعتماد    هذا النوع من التوايع بالتقاط البرنامج للتوايع الذي يكتبه إجراءات وتنحصـــر  

 .7معينة  على لوحة وقلم رقميين ويخزنه مع البيانات باستخدام خوارزمية تشفير
 :الرقمي  التوقيع -ج
  التوايع الرقمي هو عبارة عن رقم ســــــــري أو رمز ينشــــــــئ من طرف صــــــــاحبه باســــــــتخدام        

ــي  غير مفهومة ثم ــالة إلى صــــــ ــمى الترميز والذي يقوم على تحويل الرســــــ   برنامج حاســــــــب ويســــــ
لذا   تحويلها إلى صــيغتها الأصــلية، حي  يقوم التوايع الرقمي بدوره على اســتخدام مفتا  الترميز

التجاري الدولي،  من مشــــــــــروع القواعد الموحدة للتوايعات الالكترونية للجنة القانون  4ادة  نجد الم
تجعل من الممكن    قد عرفت التوايع الرقمي بأنه:" ايمة عددية تصــــمم بها رســــالة البيانات بحي 

 

 .32، مرجع سابق، ص صيراتمحمد نعلا  -1
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الرســـالة القطع بأن هذه   رياضـــي معروف يقترن بمفتا  الترميز الخاص بمنشـــئ إجراءباســـتخدام  
 :  فيما يلي مزاياه  العددية قد تم الحصول عليها باستخدام ذلي المفتا  وتتلخص القيمة
  المعلومات التي يتضــــــــــمنها الســــــــــند أو يهدف إليه الموقع م ل العمليات  إقراريؤدي إلى   -1

 .التي تتم بالنسبة لعمليات الائتمان
ــب افلي يتولى    -2  ترجمة الأرقام إلى يدل على حقيقة أك ر من التوايع التقليدي أن الحاســــــــ

 .رموز بواسطته
 .1حضور المتعاقدين دون الصفقات عن بعد    بإبراميسمح   -3

  التوايع يقوم على اســـــــــــــتخدام مفتاحين عام وخاص يتم اســـــــــــــتعمال من الجميع للتأكد من       
  موثواية والتأكد من هوية وشـــــــــخصـــــــــية الموقع وفقا للقانون فقد اقدمت العديد من الدول المتقدمة

  لإصـــــدار المحرراتتشـــــريعات تنايم الجهات التي تصـــــدر المفاتيح الخاصـــــة بتكوين  على ســـــن 
القياســـــية رقم  وعرفت الموصـــــفات المحرراتالتوايع الإلكتروني لكي تكون له قوة في إثبات هذه 

ــفات والمقاييس عام  8497 ــادرة عن المنامة الدولية للموصـــــــــــ التوايع الرقمي   1988 و الصـــــــــــ
ــياغة مناومة  بأنه:" بيان أو معلومة ، التي تصــــــدرها في    تتصــــــل بمناومة بيانات أخر  أو صــــ

ــفرة والذي يســـمح للمرســـل إليه، إثبات مصـــدرها و التأكد من ســـرمة مضـــمونها وتأمينها    شـــكل شـ
ــتلزم التوايع الرقمي، ايجاد جهة،  2ضــــد أي تحري  أو تعديل   متخصــــصــــة ومحايدة، يمكن    ويســ

الإلكتروني والذي شـــرعت الك ير    ن طريت الموثتعن طريقها التحقت من صـــحة التوايع وذلي ع
شــــــهادات رقمية , تســــــمح بتوفير ال قة في    من الدول إلى تنايمه ، فيقوم هذا الكاتب ، بإصــــــدار

 . جميع السندات الالكترونية
 إلكتروني  توقيع  إلى اليدوي  الخط  تحويل طريق  عن  التوقيع -د

اليد   بالماسـح الضـوئي وذلي بنقل التوايع المكتو  بخدالتوايع يكون عن طريت التصـوير       
هذه   بهذه الطريقة بصــــــورة رســــــوم بيانية يخزن على الوســــــائد في ذاكرة الحاســــــب افلي، ثم تنقل
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ذلي عبر    إضـافة هذا التوايع لاسـتكماله، ويتم يرادالصـورة من التوايع إلى السـند أو المل  الذي 
اسـطوانة ممغنطة و   يع المكتو  بخد اليد على شـريد ، أو ، أو بنقل التواالفوري شـبكة الاتصـال  

عناصـــــره، وهذه صـــــورة من    إضـــــافته لتوايع عليه لاســـــتكمال يرادتمهيد لاســـــتخدامه على ســـــند ،  
 .لإحكام الإثبات التوايع فر يمكن الاعتماد عليها في ضوء النصوص المقررة

 : الالكتروني الدفع  بطاقات استخدام طريق  عن  التوقيع_ج
ــري         ــمى بطاقات الممغنطة المقترنة بالرقم الســــ ويطلت    بطاقات الدفع الالكتروني أو ما تســــ

المؤســـــســـــة   عليها أيضـــــا ببطاقات الاعتماد وهي بطاقات مســـــتطيلة من البرســـــتيي , تحمل اســـــم
رقم حاملها و  المصـــدرة وشـــعارها وتوايع حاملها بشـــكل واضـــح على وجه البطاقات ورقمها و اســـم

يكن يملي جهاز   حسـابه وتاري  انتهاء صـرحيتها ، يمكن كل شـخص أن يسـتخدمها، حتى لو لم
الالكتروني إلى أنواع   الحاســــــو  ألي أو لم يكن متصــــــر بشــــــبكة الانترنت، وتتعدد بطاقات الدفع

تحتوي  البطـاقـة التي    ت التوايع الالكتروني بهـذه البطـاقـات ،بـإدخـالراءامتعـددة . وتتحصــــــــــــــر إج 
ــة بالعميل في دائرة إلكترونية مغلقة ومن فتحه ــرف   على بيانات الخاصــــ ــة في جهاز الصــــ خاصــــ

 .1افلي
 

 الإلكتروني و تمييزه عن التوقيع التقليدي  التوقيع وظائف:  الثاني  المبحث
  هــذه الاــاهرة يكتنفهــا   تزالنهــا لا  إف ــ  ذاالتوايع ظــاهرة اجتمــاعيــة يحميهــا القــانون ومع ه ــ         

ــبب الالغموض في بعر   ــريعيا راجعجوانب و الســـ ــحة ومحددة للتوايع تشـــ   إلى غيا  فكرة واضـــ
عناصر    لم يعرف التوايع والمقصود به، والفقه اكتفى بتحديد الجزائري وقضائيا وفقهيا ، فالمشرع 

 .التوايع دون وضع تصور عام لفكرة التوايع
 ول هو فعـل أو عمليـة التوايع ذاتهـا، أي واقعـة وضــــــــــــــع يين الألتوايع يســــــــــــــتعمـل بمعن و ا       

ــتند يتضــــمن معلومات معينة أو عرمة أو إشــــارة تســــمح بتمييز الموقع والمعنى    التوايع على مســ

 

 1- عباس العبودي المرجع السابق ، ص 146.
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وسيلة   ال اني هو التوايع في ناام الإثبات، وهو عرمة خطية خاصة ومميزة يضعها الموقع بأية
 لإقراره. على مستند  

  رســـــميا كان أو   -ضـــــروريا لحجية الدليل الكتابي المعد ليثبات  عنصـــــرايع يشـــــكل  والتوا       
  لازما لقوة الدليل الكتابي في  عنصــــــــــــرالأن القانون لم يتطلب التوايع عب ا ، وانما اعتبره   -عرفيا

ــبقا على عنصــــــراالإثبات. فان التوايع ليس     من عناصــــــر الدليل الكتابي ، بل هو دليل معد مســــ
  و إقراره بمضـمون السـند الإلتزامالتصـرف وتعبير عن إدارة الموقع في  لاطرافي  الحضـور الجبر 

عند اللجوء إلتزامات لت بيت ما ينشــــــأ لهم من حقوق وما عليهم من   الأفرادله. والكتابة يلجأ إليها 
هذه الأخيرة    رســــــمية  محرراتعرفية أو    محرراتإلى القضــــــاء وعادة ما تكون الكتابة في شــــــكل  

أو ما تلقاه من   موظ  أو ضــــابد عمومي أو شــــخص مكل  بخدمة عامة ما تم لديهي بت فيها  
ــاته ــاصــ ــلطته واختصــ ــكال القانونية وفي حدود ســ ــأن وذلي طبقا للأشــ وهذا ما جاءت به   ذوي الشــ

  .الجزائري من القانون المدني   324المادة 
تنــــاولنــــا في المطلــــب الأول    قســــــــــــــمنــــا هــــذا المبحــــ  إلىذا  له ــــ        وظــــائ  التوايع  مطلبين 

   .التقليدي الإلكتروني و التوايع    التوايع  التمييز بين  المطلب ال اني أما  ،الإلكتروني
 الإلكتروني  التوقيع وظائف:  الأول  المطلب
ــتنامن خرل         ــيلة  دراســــ ــيتين، فهو من جهة وســــ ــاســــ   يتبين لنا أن التوايع يقوم بوظيفتين أســــ

الورقـة    بمحتو    الإلتزامفي    إرادتـهتحـديـد هويـة الموقع ومن جهـة أخر  يعبر بموجبـه الموقع عن  
والتوايع    لهـا، ومن خرل هـاتين الوظيفتين تمنح للورقـة أو المحرر القوة ال بوتيـة و إقرارهالموقعـة  

ــراالوظيفتين لا يمكن اعتباره الذي يفقد أحد   ــر الدليل الكتابي ويفقد  عنصـــــ حجيته في    من عناصـــــ
    فرعين أسـاسـيين.  الإثبات ولمعرفة متى يضـم التوايع عناصـره أو وظيفته قسـمنا هذا المطلب إلى

 .  (وشخصية الموقع  تحديد هوية)الفرع الأول : التوايع عرمة شخصية مميزة لصاحبه 
 الإلتزام الموقع في  إرادة  بـالتصــــــــــــــرف التعبير عن    الإلتزام  إرادةيع تعبير عن  الفرع ال ـاني : التوا
 .بمضمون التصرف
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 الموقع  هوية : تحديد الأول  الفرع 
ــاحبها          ــية، يمكن من خرلها تمييز هوية الموقع، و تدل على صـــــ ــخصـــــ التوايع عرمة شـــــ

ــراتعد من أهم الوظائ  التي يقوم بها التوايع لأنه  ،  ناهية لا لبس فيه دلالة ــفا عن   عنصــــــــ كاشــــــــ
صــــــــاحبه، ومحددا لذاته، وهذه الخاصــــــــية هي التي تميز التوايع عن طريت    شــــــــخصــــــــية، وهوية
لكون    و نارااليد عن غيره من طرق التوايع الأخر  كالتوايع بالبصـــــــــــــمة.    الإمضـــــــــــــاء أو بخد

هوية الموقع، وذلي من خرل اســــــــتخدام الاســــــــم أو  يعمل مباشــــــــرة على تحديد   التوايع بخد اليد
ما يؤدي إلى شـــــعور الشـــــخص باختصـــــاصـــــه بتوايعه اختصـــــاصـــــا يســـــتأثر به    اللقب في التوايع
ــتعمل    ير  عن غيره و   وحده، ويتميز به غالبية الفقه انه لكي يكون التوايع قانونيا لا يكفي أن يســـ

 على الأقل وعليه فإنه يشترط في التوايع   مألوفة بل يجب أن يتبعها اسمه أو لقبه  الموقع عرمة
عتبر التوايع غير صـحيح، ولا  إ  إلا  على تحديد هويته و   و قادرالشـخصـية الموقع   مميزا  أن يكون 

   . عليه أي أثر  يترتب
ــية الموقع و يميزه عن غيره        ــاء يعبر عن شــــــــــــخصــــــــــ التوايع   نفإكما أن التوايع بالإمضــــــــــ

منفصــــــر ماديا    الوظيفة رغم ما وجه من انتقاد للتوايع بالختم بكونهبالبصــــــمة أو الختم لها نفس  
 .1عن شخصية صاحبه

ــية الموقع في         ــكلين للتوايع الأول الجزائرفيما يخص تحديد شــــــخصــــ ــر في شــــ   فإنها تنحصــــ
باعتبارهما    والشـكل ال اني التوايع عن طريت بصـمة الأصـبع( توايع بخد اليد)التوايع بالإمضـاء  

 .المنصوص عليهما قانونا  الوسيلتين
ــية الموقع تنحصـــــر في شـــــكل واحد للتوايع وهو التوايع       ــا فان تحديد شـــــخصـــ   أما في فرنســـ

 رغم أنه أجاز وبصــــــــورة (  الإمضــــــــاء)الموقعة باليد   المحرراتبالإمضــــــــاء وقصــــــــر الحجية على 
ــبت القول التوايع بالختم في بعر   ــت نائية كما ســـــــــ ــاحب الأوراقاســـــــــ   التجارية ويخص فقد الســـــــــ

ــورة،  والماهر ــاء مقصـ ــائل التوايع بغير الإمضـ ــيي وأن وسـ ــند الأذني أو الشـ ــفتجة أو السـ   في السـ

 

   مؤتمر القانون والكمبيوتر محمد المرسي، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحث مقدم إلى زهرة  1-
 .15العربية المتحدة، ص    الإماراتوالانترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون، جامعة 
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في    حفر يمكن اســتخدامها من قبل الضــامن أو المســحو  عليه وكذلي  على الســاحب والماهر
اختصــرت   يقبل من الســاحب وســيلة للتوايع غير التوايع بالإمضــاء لان أحكام تحرير الشــيي فر

 .1الوسائل الأخر  للتوايع على الماهر فقد
التصرفات   ماوهناك ميزة أخر  للتوايع تتم ل في تحديد أهلية الموقع ومدی سلطته في إبر        

ــيا أو وكيرالقانونية خاصــــــــــة إذا لم يكن الموقع طرفا في التصــــــــــرف كأن   أو مم ر    يكون وصــــــــ
ــخص معنوي ففي هذه الحالة يجب أن يحدد هويته ويبين هل في إمكان الموقع التوايع على   لشـــــ

ــا أن يوقع الوكيل أو النائب ــترط أيضـ ــرف الذي يعزم الاتفاق عليها ويشـ ــائه أو ختمه    التصـ بإمضـ
صـاحبه فإنه لا يعتد    ويةأو بصـمته أو بختم الأصـيل، وخرصـة القول أنه إذا لم يحقت التوايع ه

 .بيه وينعكس بالسلب على حجية المحرر
   التصرف  بمضمون   في الإلتزام  الموقع إرادة التعبير عن  :الثاني الفرع
  دة، التي يسـتخدمها الشـخص لإنشـاء تصـرف قانوني ايعد التوايع من وسـائل التعبير عن الإر       

قد  به، و يفترض القانون أن مجرد وضـع الشـخص لتوايعه على مسـتند ما، فإنه مامعين و الإلتز 
 .2أقر بما فيه أو علم بمضمونه

 بما تضــــــــمنته من و الإعترافبالتصــــــــرف القانوني   الإلتزامفي    الإرادةيتحقت التعبير عن        
ــرف. فالتوايع هو    الأداة الكتابية التيخرل توايع الشـــــخص على الدعامة الم بتة لبيانات التصـــ

الشخص   تعمل على ترجمة الحالة النفسية للموقع إلى العالم المادي المحسوس الغاية منه إذعان
 .3بالإلتزاممن الموقع  إقرارلمضمون ما وقع عليه وهو  

 بالتصــــــــــرف  الإلتزامالتوايع بمختل  أشــــــــــكاله هو الأداة الوحيدة المســــــــــتخدمة للتدليل على       
ــب القانوني و ح  ــتخرص النية في التوايع من رأيســـــــــ ــية أنه يمكن اســـــــــ   محكمة النقر الفرنســـــــــ

 .4المستعار ليسماستخدام الموقع 
 

1 - Gauaida (H), la validite De ceraines signatures A la Griffe Deffer de commarce, Jcp1966, paris, 1 page 2034. 
 2 - علاء محمد نصايرت،   مرجع السابق،    ص 70

  .140العبودي عباس، المرجع السابق، ص  -3
4 -Wilims (w), De la signature Au "notaire Electronique la validation De la communication Electronique, melanges. 
Pardon (Jean) Bruylant, Bruxelles 1996, page 570. 
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ــة بالتوايع          ــر غير تلي الخاصـــــــــــ   ويمكن التدليل على نية التوايع بالارتكاز على عناصـــــــــــ
يوضـــع    ايعســـتعانة بعناصـــر داخلية للتصـــرف م ل مكان التوايع فالواقع العملي أثبت أن التو لإكا

ــرف القانوني   ــمن التصـــــ ــراففي آخر المحرر المتضـــــ ــحيحة   الإرادة لإنصـــــ بمحتو   ليلتزام  الصـــــ
صاحب    إرادة  ن وجوده في مكان غير الذي من العادة العمل به ي ير الشي فيإالتصرف، ومنه ف

تقـدير قـاضــــــــــــــي   بـالتصــــــــــــــرف في هـذه الحـالـة إلى  الإلتزامالموقع في    إرادةالتوايع، ويعود تقـدير  
 وضــــع التوايع قبل   من عدمها من واقعة إذا كان الموقع قد الإلتزامالموضــــوع. الذي يســــتنبد نية  

ــع توايعه على ــخص الذي يضـــ ــتطيع القول أن الشـــ ورقة ما يكون عالما   كتابة البيانات م ر ونســـ
نفسـه بكل ما يترتب    و إلزام  زة ما ورد بهالورقة التي وقع عليها فهو يقصـد إجااومتيقنا بمضـمون  

 الإلتزامات.عليها من  
 الثالث : إثبات سلامة المحرر الفرع

هو ســــــــــــــرمـة المحرر الالكتروني، و التي يمكن    ان من أهم وظـائ  التوايع الالكتروني         
ءات االتوايع الالكتروني، من خرل اتخاذ إجر   التوصــــــــــل إليها من خرل التوصــــــــــل إلى صــــــــــحة

 .الأمان الكافية
وحيـــ  أنـــه في المحرر الالكتروني، تختفي بيبـــة الورق وتاهر لـــدينـــا بيبـــة الحواســــــــــــــيـــب        

الكومبيوتر، و التي تحفظ بها المعلومات على دعامات الكترونية، والتي يســــــــــــهل   وشــــــــــــاشــــــــــــات
   .بسهولةبمحتواها، بالتغيير والتعديل دون إمكانية تمكن أحد من اكتشاف ذلي  الترعب

  فمن خرل اســــــتخدام الرســــــائل الرقمية المشــــــفرة، و بواســــــطة المفتاحين العام و الخاص وتحويل 
ــل إليه، ــل والمرســـــــــــ   الأرقام إلى بيانات بعد في الرموز، ومقارنة النتائج من قبل الطرفين المرســـــــــــ

 وره تســـــتطيع التأكد من صـــــحة محتو  المحرر، وبالتالي يســـــتطيع التوايع الالكتروني أن يؤدي د
 .1في إثبات محتو  المحرر الالكتروني

أسـاسـا    العرفية يكون متبوعا الأوراقنسـتخلص مما سـبت أن إعطاء الحجية القانونية على         
لصـــــحة    توافر التوايع كشـــــرط جوهري  إشـــــتراطهبقيام التوايع بوظائفه المنوطه به والمشـــــرع عند  

 

 .83ص  ، 2007رت الالكترونية في الاثبات في القانون الأردني ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الأردن احجية المحر - 1
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اعتباطية وانما    ذلي إضــافة التوايع بصــورةء وراالورقة العرفية ومنحها الحجية لم يكن يهدف من  
ــاحبها إلى العقد وتعطي له القيمة  وراءهكان الهدف من   ــد صـــ ــيلة تشـــ . المرادةالقانونية   جعله وســـ

ــريع  ــديت المعامرت الإجراءفان التوايع هو   الجزائري فحســــــب التشــــ ــمنتها    الوحيد لتصــــ التي تضــــ
 .الوثيقة العرفية

ما   صــراحة ر والتوايع تنتفي من الناحية القانونية إذا أنكر الموقعإلا أن العرقة بين المحر       
بقولها:    الجزائري   من القانون المدني 327نســـــــــب إليه من توايع وهذا ما جاءت به أحكام المادة  

  صـراحةما لم ينكر    ممن كتبه أو وقعه أو وضـع عليه بصـمة إصـبعه  صـادرايعتبر العقد العرفي 
 .ما هو منسو  إليه

     ي حـــالـــة الانكـــار يفقـــد المحرر قوتـــه ال بوتيـــة مؤقتـــا إلى أن يحكم بغير دلـــي كمـــا يمكن فف      
  للقضـــــــــــــــاء أن يحكم بعـدم نيـة الالـت ا زم بمحتو  المحرر إذا ثبـت بـالـدليـل القطعي وأن التوايع

الحصول    على التوايع أو التزوير أو   الإكراه الموجود بالمحرر لم يوضع برضا الموقع وم ال ذلي  
 .1على التوايع عن طريت الغفلة والتدليس

عن    التكنولوجية الحدي ة قد أفرزت آليات ووســـــــــــــائل جديدة في التوايع تختل  التطوراتإن       
في نار    الوحيـد  الإجراءالتوايع العـادي فهـل يمكننـا القول ان التوايع العـادي المتعـارف عليـه هو  

 ا هو تأثير استخدام المعلومات على فكرة التوايعالمشرع وم
 

 التمييز بين التوقيع الإلكتروني و التوقيع التقليدي:   الثاني  المطلب
ــتغناء عنه من الناحية القانونية        ــرطا جوهريا لا يمكن الاســــــ ــرع من التوايع شــــــ   جعل المشــــــ

 عرفية، ويعد التوايع الشــــــرط لصــــــحة الدليل الكتابي المعد ليثبات، ســــــواء كان ورقة رســــــمية أو 
تم    الأســاســي لصــحة الورقة العرفية المعدة ليثبات ، باعتبار أن المحرر يتضــمن كتابة ت بت ما

تصـدر عن   الاتفاق عليه، أما بالنسـبة للورقة الرسـمية فإنه يشـترط بالإضـافة إلى التوايع عليها أن

 

 .406 مرقس سليمان، المرجع السابق، ص -1
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المحرر المكتو     التوايع يفقـدموظ  عـام، أو شــــــــــــــخص مكل  بخـدمـة عـامـة وفي حـال تخل   
 .1الشرط الجوهري في شأن اعتباره دلير كتابيا في الإثبات

   التقليدي  التوقيع  تعريف  الأول الفرع
 المقصود   تعريفا للتوايع بوجه عام الأمر الذي يتطلب منا تبيان الجزائري لم يضع المشرع        

 .بالتوايع، وتوضيح عناصره وأشكاله
فيه    مشــــــتت من الفعل ال رثي وقع، والتوايع ما يوقع في الكتا  وهو إلحاق شــــــيء:  لغة  التوقيع

 .2منه، وتوايع الموقع في الكتا  فيه ما يؤكده ويوجبه الفراغبعد  
يســـمح    يعد التوايع الشـــرط الجوهري الوحيد لصـــحة المحرر العرفي المعد ليثبات فهو الذي      

ــبة الكتابة إلى موقعها ولو كانت بخ   الإلتزام   الشـــــــــــخص في  إرادةد غيره، وهو الذي يعكس  بنســـــــــ
الإثباتية، بحي     بمضـــــــمون الوثيقة، لذلي تاهر أهمية التوايع في أنه يضـــــــفي على الدليل ايمته

ــروعا يحتمل اعتماده كما ــو  مشــ يحتمل التخلي عنه،    أن الورقة بدون توايع لا تعدو أن تكون ســ
تصــــــلح في أحســــــن   ها لا تلزمه في شــــــيء ولاخاصــــــة وأن الكتابة بذاتها ولو كانت بخد صــــــاحب 

لذلي يجدر القول بأن    قانونية تدعمه ، قرائنالأحوال إلا كبداية دليل، يتعين البح  عن دليل أو  
من الشـــخص الذي يحتج    الورقة العرفية لا تكتســـب حجيتها الكاملة في الإثبات إلا للتوايع عليها

 .3بها عليه
ــد بالتوايع انه وضــــع       ــتند يحتوي على معلومات معينة، و  و قد يقصــ كدلي    التوايع على مســ

 .4العرمة أو الإشارة المميزة لشخص الموقع والتي تسمح بتحديد هويته
المقارنة   والتوايع بالمفهوم الأخير هو التوايع في نطاق الإثبات وهو الذي ركزت التشريعات      

 .عند تحديدها لمعالم هذه المؤسسة القانونية

 

،منشتتتورات دار إحياء التراث  2 مجلد  الإلتزام، بوجه عام الإثبات، آثار    الإلتزامالستتتنهوري، الوستتتيط في شتتترح القانون المدني نظرية    الرزاقعبد  -1

 .114-106، ص  1973العربي ، بيروت ،طبعة  

،ص   2004لسان العرب، لابن منظور، الجزء السادس، مطبعة مصر الحديثة،  475.  2-  

القرائن الإقرار اليمين ، مطبعة النجاح    ، وستائل الإثبات في التشتريع المدني المبربي، القواعد العامة لوستائل الإثبات الكتابةإدريس العلوي العبدلاوي-3

 .85، ص 1990، طبعة  

-4  Herve croze : << Informatique, preuve et sécurité Dalloz 1987, No24 chronique XXXI, p169. 
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بوضــع    التوايع يتم ل في ايام شــخص:"   بأن  2877حي  عرفه المشــرع الكييكي في المادة      
ــيا ويســــتعملها بصــــورة معتادة على محرر يقصــــد به    اســــمه أو أية عرمة أو إشــــارة تميزه شــــخصــ

 .1"التعبير عن رضائه
يجب ألا   التي وقد تبنى القضاء هذا المفهوم و عرفته محكمة النقر الفرنسية بأنه: "العرمة    

،   2"بمقتضــــــيات هذا الأخيرالإلتزام في    إرادتهتترك أي شــــــي حول هوية صــــــاحب العقد ولا حول  
باعتبار أن مناط هذه المؤســـــســـــة القانونية    هذا التعري  بتركيزه على الهدف من التوايعو يتميز  

 .الإلتزامي ف إرادته إبرازال اني   والدور،  التعري  بهوية الموقع   القيام بالدور الأول
ــحيح في كل عرمة  قراروهناك       ــادر عن محكمة باريس حدد التوايع الصــــــــــ مميزة    آخر صــــــــــ

بهذا   الواضـــــحة  الإرادةشـــــخصـــــية وخطية تســـــمح بتفريد الشـــــخص الموقع بدون أي شـــــي وتعكس  
للتوايع    ، لكن رغم ك رة التعريفات القضــائية والتشــريعية التي أعطيت  3التصــرف إبرامالأخير في 

 .عناصر التوايع  بغرض تحديد مفهومه ووظائفه ، إلا أنها تعتبر تعريفات ناقصة لاكتفائها بذكر
وضـع  لكن الفقه تصـد  لهذا الأمر ووضـع تعريفا للتوايع فقد عرفه البعر أنه: التأشـير أو      

افخر بأنه:   أو بصـمة إبهام للتعبير عن القبول بما ورد فيه ، وعرفه البعرالعرمة على السـند 
ــية تســـاعد على تحديد ذاتية مؤلفها بدون لبس وتعبر   كل عرمة مكتوبة بخد اليد مميزة وشـــخصـ

محفوظة مختصـــــــــــــة في   في قبول التصـــــــــــــرف وهناك من عرف التوايع بأنه : عرمة  إرادتهعن  
ــتعملها للدلالة ــاه شـــــــخص اعتاد أن يســـــ ــترط في كل توايع4عن رضـــــ ــتخدم في توثيت   ، ويشـــــ يســـــ

 :ركنين أساسين المحررات
 المادي :  الركن -أولا
تركيبـة    الركن المـادي للتوايع التقليـدي يرتكز على ثرث خصــــــــــــــائص، الأولى وهي خـاصــــــــــــــيـة   

ــائع أن التوايع يتأل  من    التوايع هذه الأخيرة لم تحددها القوانين والتشــــريعات بصــــورة دايقة والشــ
 

 .  من القانون المدني لكيبك 2827المادة   -1

 -2 Didier lamethe : Réflexions sur la signature, Gaz-pal 24janvier 1976 (1" sem) page:74 Cass civ 1-5 oct; 1959 
jcp 5911.11.323 note voirin.  
-3  Arret de 22 mai 1975,D1976 .Somm8. 

 .              133  ، ص 2002الحقوقية ،بيروت لبنان، طبعة  شورات  القاضي الحجار، وسيم شفيق، الإثبات الإلكتروني ،الم -4
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اختيار رســـــــــم  اســـــــــم ولقب الموقع ، أو أية عرمة أخر  تميزه عن غيره، فكل شـــــــــخص حر في
ــت ناء بعر الرســـــــــومات التي قد لا تعبر عن هوية الشـــــــــخص الموقع، ومع التطور    توايعه باســـــــ

ــايرة لطبيعة التعاقدات  الحاصــــــــل في المعلوماتية نتجت أشــــــــكال جديدة للتوايع أك ر حداثة ومســــــ
 .  التي تتم على وسائد إلكترونية  (لتعاقد الالكترونيا)الجديدة 

  فيها بشـــــــــــــكل واضـــــــــــــح كما في التعاقدات التقليدية  الإرادةهذه الطريقة في التعاقد لا تاهر        
ــور   ــبب عدم حضــــ ــكل الأطرافبســــ   في مجلس عقد واحد أي وجها لوجه، ومنه فإن التوايع بالشــــ

 .الموقع وليس بغرض التوايع  الحدي  الالكتروني يجري استخدامه لتحديد هوية
ــية التعبير الخطي وهي       ــية ال انية في الركن المادي للتوايع فهي خاصـــــــ عرمة    أما الخاصـــــــ

اعتاد    تدل عن الســـــــمة الشـــــــخصـــــــية للموقع وتقبل هذه العرمة حتى ولو كانت غير مقروءة متى
 .الموقع على استعمالها

ان   طريت التوايع في حـد ذاتـه فيمكن للتوايعالخـاصــــــــــــــيـة ال ـال ـة للركن المـادي للتوايع هي      
المخطوط باليد    القوانين المتعلقة بالإثبات اعترفت بالتوايعو  يكون مخطوط باليد، أو بالإشــــــــــارة، 

ــتعان بالغير أو افلة لإتمامه فإنه يمكن ــارة الذي يســـ ــليم بحجيته    كما اعترفت بالتوايع بالإشـــ التســـ
ــتعانة درجة   ــرط أن لا تبل  الاســــ ــترط فيه أنبشــــ ــتبدال أو الحلول التام، ويشــــ ــرا يبقى   الاســــ  عنصــــ

حي    (الســري   البطاقة + الرقم)افلي الصــراف  شــخصــيا لســيقا بالموقع كما هو الحال في أجهزة  
 .لا يتم التوايع بخد اليد

 :المعنوي   الركن  -ثانيا
أو   التصــــــــرف امإبر للموقع اثناء التوايع بغرض    واردةويعني هذا الركن أن تكون هناك نية        

   عليه و   الأسلو  الذي اعتاد صاحب التوايع إستقراءالتعاقد ويستدل على نية التوايع من خرل  
التوايع لأن   المهنية، كما يستدل كذلي على نية التوايع من مكان وضع الأعرافالعادات   مراعاة

 .نهايتهالمكان المعتاد اثناء التوايع على المستند أو المحرر يكون دائما في  
ــع التوايع على المحرر لأن المعتاد       ــح نية التوايع كذلي من خرل وقت وضــــ فيه    كما تتضــــ

ما وقع   الموقع بصــــحة  قرارتدوين وتوثيت التصــــرف، فالتوايع دليل على إ إجراءاتأن يكون بعد  
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تخويل   بمضـــــــــــــمونه، علما أن التوايع على بياض يكون صـــــــــــــحيحا لأن في ذلي  و الإلتزامعليه  
والمباشـــرة   الذهنية القائمة الرابطةف الأخر تدوين البيانات، ومضـــمون نية التوايع تكمن في للطر 

 .1بين التصرف والتوايع
 التقليدي  التوقيع  أشكال:  الثاني الفرع
ــاء  خذيت   الإرادةللتعبير عن        ــكال الإمضــــــــ ــكال ومن بين هذه الأشــــــــ   التوايع العديد من الأشــــــــ

ــايرة لتطور المجتمعات   ــبع والختم، فهذه الأخيرة جاءت مســــــــ ــمة الإصــــــــ و إعتراف  الخطي وبصــــــــ
ــاحبهــا وهو مــا يعرف بــالتوايع البيولوجي   إرادةالقوانين بهــا، وهنــاك توايعــات لا تعبر عن     صـــــــــــــ

  رك بصـــــماته، أو شـــــعره أو دمه لا يعبر هنا عنفتوايع المجرم على مســـــر  الجريمة من خرل ت 
قد أخذ بالتوايع الخطي وكذلي بالتوايع عن طريت البصــمة وهذا طبقا   الجزائري . والتشــريع  رادتهإ

من التوايع    ، ويرجع النص على هذين النوعينالجزائري من القانون المدني   2مكرر  324للمادة  
الأمية في    من جهة ومن جهة أخر  انتشـــــــــــارفي التشـــــــــــريعات العربية ،لأنهما الأك ر شـــــــــــيوعا  

 .2ةالمجتمعات العربي 
والقانون   العرفية الأوراقإن التوايع بالإمضــــاء أو بالختم أو البصــــمة يضــــفي الحجية على       

ــكاله   ــترط في التوايع بجميع أشـــ ــم ولقب الموقع ، كما لا المذكورةلا يشـــ ــمن اســـ ــترط    أن يتضـــ يشـــ
بدلي أن  واللقب الموقع بهما هما الم بتين في شــــــهادة الميرد بل يقصــــــدأيضــــــا أن يكون الاســــــم 

 على أن التوايع    يكون الاسم أو اللقب الذي اشتهر بهما أو الذي اعتاد التوايع بهما وهذا التأكيد
صـــــاحبه مادام لم  صـــــادر عن صـــــاحبها، كما لا يلزم أن يكون التوايع مقروءا وكاشـــــفا عن اســـــم

   .3هإلي ينكر توايعه ونسبته  
الضــمانات   بالرغم من أن التشــريعات لم تتضــمن تحديد شــكل التوايع ،إلا أنه يتعين أن يقدم    

كما يشـترط أيضـا   .الكافية للطرف افخر لأن التوايع يحدد شـخصـية من يصـدره ويميزه عن غيره
 

-1  Martin (s), Tessalonikos(A) la signature électronique premières refixions après la publication de la directive du 
13 décembre 1999 et de la loi du 13 mars 2000, gas. pal. Mercredi 19, jeudi 20 juillet 2000, p4,5,   

 .                 177السنهوري، المرجع السابق، صرزاق  عبد ال - 2
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أو الجاف  الســــــائل  ولا يزول كأن يســــــتخدم المداد  مميزا أثارأن يقع التوايع بأداة أو وســــــيلة تدع  
 .وهذا لمنع الترعب بالتوايع وضياع الحقوق 

 اليد : بخط  التوقيع  أو الخطي  التوقيع  - أولا
عملية    اثناء  الأفرادو اســـتعمالا بين   إنتشـــارا يعد الإمضـــاء الخطي من بين الوســـائل الاك ر        

وتحديد هوية  الإرادة  التوايع ، حي  ان هدا التوايع أقرت به كافة التشريعات كوسيلة للتعبير عن 
يعتبر العقد العرفي   قانون مدني بقولها  327في المادة   الجزائري الموقع، فقد اعترف به التشـــــريع  

 إليه.  سو ما هو من  صراحة  ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر  صادرا
لت  ا ز   على توايعه على الورقة وانكر صـدورها هنا صـراحةفي حالة ما انكر صـاحب التوايع      

وذلي عن    حجيتها مؤقتا و تعين على من تمسـي بها ان يتب  صـدورها مما ينسـب اليه التوايع ،
ا  صـدورها ممن وقعه  تحقيت ومضـاهاة الخطوط والتوايع فإذا ثبت من التحقيت إجراءطريت طلب 
   .اعتبرت حجة

 وراء   والمشــــــرع يشــــــير من  القراراتوهذا الاتجاه تبناه قضــــــاء المحكمة العليا في العديد من        
ــاء توايعـا  ــارة إليـه و أن يكون التوايع بـالإمضــــــــــــ   التوايع بخد اليـد أن يتم كتـابـة مـا تجـدر الإشــــــــــــ

 أن  الشكل يشترطشخصيا، بمعنى أنه لا يجوز للغير التوايع بالإمضاء عن شخص آخر فهذا 
صاحب    ، وفي حالة ما إذا كان الموقع بالإمضاء وكير عن1يكون بخد من ينسب إليه المحرر 

  .2الشأن فالوكيل يوقع باسمه بصفته وكير عن صاحب الشأن
 : الأصبع  بصمة بواسطة  التوقيع  -ثانيا

هوية    حي  يحدد المحرراتالإمضــــاء بواســــطة بصــــمة الإصــــبع يشــــكل طريقة للتوايع على        
ــل قطعي ويمكن من التعبير عن   ــة لم  إرادةالموقع بشــــــــــــــكـ ــذه الطريقـ تحظ    الموقع ، غير أن هـ

ببصـــــمة  ليعتراف  رافر، وقد ظهر صـــــنفان الأول    ليدارةبالإجماع لاعتبارها وســـــيلة مترجمة  
   .وال اني يعترف بها ويجد أنها وسيلة ناجحة للتوايع الأصبع كوسيلة للتوايع ،

 

 .74مرقص سليمان، وصول الإثبات في المواد المدنية المطبعة العالمية القاهرة، الطبعة الثانية، ص -1
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 :ملزم  كتوقيع الأصبع  ببصمة  للإعتراف  الرافض  الاتجاه -1
ــاء الفرنســـي ،         ــبع    لعدم وجود نص تشـــريعي يعالج بصـــمة  ناراهذا الاتجاه تبناه القضـ الأصـ

ــاندا   ــيلة للتوايع وجاء هذا الموق  مســـــــ ــا   لرأيكوســـــــ ببصـــــــــمة  ليعتراف   الرافرالفقه في فرنســـــــ
شـخص أن يوقع    الإصـبع كوسـيلة من وسـائل التوايع ، وذلي بحجة أنها سـهلة التحري  كما لأي
ــيما وأن التوايع ــمون العقد لا ســـ ــند أو مضـــ ــمة يتم من    من دون أن يطلع عن محتو  الســـ بالبصـــ

"لا يمكن    بقرارهاصــــــدر    يين. وقد أخذت محكمة النقر الفرنســــــية بهذا الاتجاه ،حي طرف الأم
ما، لسـهولة تحريفه بحي     معرفة التوايع بواسـطة بصـمة الأصـبع الذي يتركه شـخص على وثيقة

 .1يمكن أن يستخدم كدليل ضد الموقع فيما بعد
بالتوايع  الإعتراف من قبل القضاء الفرنسي ورفر   نفس الدر  المتخد  الجزائري اتخد القضاء     

ــمة وهذا ما قضــــــى به المجلس الأعلى بموجب   ــادر في  534عدد   القراربالبصــــ يونيو   10  الصــــ
صــــوا  كما   بأنه :"وضــــع البصــــمة لا يشــــكل توايعه يلزم صــــاحبه وتكون المحكمة على  1980

 ،  1989-03-06  بتاري  1786رقم  القراركما جاء كذلي في "  استبعدت العقد الذي يحملها
ــادر   ــمة لا يعتبرالصـــــــ ــاء ولا تلزم   عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى أن التوايع بالبصـــــــ إمضـــــــ

 ."صاحبها طالما أن المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات
ســهوا أو   فإنه لا يمكن تبني البصــمة كأســلو  أو نوع من التوايع ، لأنه قد توضــع البصــمة      

ــند الذيتؤخذ د ــمون الورقة أو الســـ ــاحبها المعلومات الدايقة بمضـــ ــمه كما قد  ون إعطاء لصـــ بصـــ
أو في حـالـة   تؤخـذ البصــــــــــــــمـة من شــــــــــــــخص في حـالات كـالمرض ، أو عـدم القـدرة على الحركـة،

للتوايع في    للبصــــمة كوســــيلة  الرافرغيبوبة وتســــتعمل ضــــد مصــــلحته. كما ير  أيضــــا الاتجاه  
عليه بصــــــورة    مة على الســــــند كافية للتحقت والتأكد من موافقتهالحالات الســــــابقة لا تكون البصــ ــــ

 .2مؤكدة
 :للتوقيع ك داة  بالبصمة  يعترف الذي  الاتجاه -2
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وطمس    من قبل المســــــتعمر مارس هدا الاخير ســــــياســــــة تجهيل الجزائرفي مرحلة احترل        
  و القراءة  ســــــــــنة ، هذا الأمر خل  وضــــــــــعا شــــــــــاذا وهو جهل الأغلبية بالكتابة  132الهوية مدة 

لابد على    المعامرت كان  إســـــــــتقراروارتفاع نســـــــــبة الأمية في مجتمعنا ، ومن أجل الحفاظ على 
في حال    المشـــــرع وضـــــع أشـــــكال من التوايعات تمكن غير القادرين على الكتابة من اســـــتخدامها

  327المادة    في أحكام الجزائري أي تصـرف قانوني، لذلي نص القانون المدني    لإبرام  إضـطرارهم
ــم عن  ــمة من خرلها يعبر الباصــــ ــطة البصــــ ــمون  الإلتزام في  إرادتهمنه على التوايع بواســــ بمضــــ

تحديد هوية    التصــــــــــرف كما ير  جانب من الفقه أنه مادامت البصــــــــــمة لا تترك أدنى شــــــــــي في
   .بها كوسيلة للتوايعصاحبها فمن با  أولى أن يعترف  

  حي  ير  أن التوايع بالبصـــــــمة -savatier-ومن المؤيدين لهذا ال أ ري الفقيه الفرنســـــــي      
قد   يشـبه ما كان متعارف عليه في العهد الروماني بالتوايع بالصـليب خاصـة وان بصـمة الأصـبع

  يـة تحريفهـا وفيمـا يخص إمكـان   بهـا كتوايع ملزم.  الإعترافالموقع ومنـه وجـب    بـإرادةوضــــــــــــــعـت  
 أصبعه  إمضاء شخص آخر غير الموقع ببصمة إشتراط  طريتفيمكن تفادي هذه المسالة عن 

ــاهدا على أن الموقع عالما  ــاء ال اني شـ ــمون ما وقع   ويعتبر في هذه الحالة الموقع بالإمضـ بمضـ
 .  1عليه
ــبع تبقى مخاطره أقل من التوايع بالختم         ــمة الأصــــــــ ــمة لإ ناراإن التوايع ببصــــــــ   رتباط بصــــــــ

ن إفالأفراد  الأصــبع بالشــخص الموقع، وثبوت من الناحية العلمية اســتحالة التشــابه بين بصــمات  
 .التوايع ببصمة الأصبع يعطي ضمانات أك ر على صحة التعامل والرضا به

 الختم :  بواسطة  التوقيع:  ثالثا
ــتعماله بطريقة غير قانونية       ــطة الختم هو امكانية اســـــ ــرعية   من مخاطر التوايع بواســـــ       و شـــــ

أن   و سـرقته. والختم الذي يسـتعمل كوسـيلة للتوايع يجبأا في حالة ضـياعه ذو سـهولة تقليده وه
ــب أو  ــلة بقطعة خشـ ــنوع من مادة مطاطية متصـ ــكل معين غالبا ما يكون مصـ قطعة    يكون في شـ

ــتيكية تحمل   ــاطه وعنوانه. مع المرحاة أنإبرســ ــاحبه ومهنته أو نشــ ــم ولقب صــ ــريعات   ســ التشــ
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حسـب ما هو    في تحديده  ليفرادالتي اعتمدت الختم كشـكل للتوايع لم تحدد شـكله وتركت الحرية 
المصـــــــــــري  متعارف عليه ومن التشـــــــــــريعات العربية التي أخذت وتبنت التوايع بالختم التشـــــــــــريع

   .يع الأردنيوالتشر 
للتوايع   اخرا يكل  شــخصــا   ويســتوي أن يتم التوايع بالختم بحضــور الشــخص نفســه أو أن      

ــاه وفي الحالتين يكون التوايع وكأنه صـــــــادر عن الشـــــــخص    عليه بالختم بشـــــــرط أن يكون برضـــــ
ــاحــب الختم)الملتزم بــالمســــــــــــــتنــد   على المحرر بكــافــة طرق    ويجوز إثبــات التوايع بــالختم  (صـــــــــــــ

 .1الإثبات
ــألة الأخذ بالختم كتوايع، فلمشـــــــــــرع       مقارنة بالتشـــــــــــريعات الأخر  نجدها لم تجمع على مســـــــــ

 الجزائري لم يأخذ به كوسيلة للتوايع .
ورفر القضـــاء نتيجة    كما لم يشـــر المشـــرع الفرنســـي أيضـــا في القانون المدني إلى الختم       

ــيربه إلا في حالات معينة حي  أوع الإعترافلذلي  ــريعات العربية   زه إلى حكم التأشـــــ ومن التشـــــ
من    42حي  جاء في المادة   العراقيالأخر  التي رفضــــــــت الأخذ بالختم كتوايع ملزم التشــــــــريع  

 .2بالأختام الشخصية  بأنه لا يعتد بالسندات التي تذيل العراقيقانون الإثبات  
ــت  الأوراقأما ما يخص          ــادرة عامإالتجارية فقد رفضــ  1931 تفااية جني  الموحدة الصــ
مناســـــبا ولهذا تراه التجارية تاركتا الأمر للدول بما    الأوراقالتجارية الختم كوســـــيلة لتوايع   للأوراق

ــاحب فقد على الورقة ــيلة لتوايع السـ ــي بالختم كوسـ ــرع الفرنسـ ــبب اعترف المشـ التجارية وذلي   السـ
ويرجع الســــــبب في تردد    المعدل،  1966-06-16الصــــــادر في   66-380بموجب القانون رقم  

بســــهولة، حي  يمكن اســــتخدامه من    التشــــريعات في الأخذ بالختم كوســــيلة للتوايع مخافة تحريفه
 .3غير صاحبه

 

 .138-137، ص  1998  عباس، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن، الطبعة الثانية  العبودي  -1
 

    20-19-18  نوري حمد، المرجع السابق، ص -2

 .178، ص  2السنهوري، المرجع السابق، المجلد    عبد الرزاق -3
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عن   أن يقع التوايع بخد اليد أو  صـــراحةاشـــترط  الجزائري بناءا على ما قدم فان التشـــريع        
و  الموقع   مزدوجا في الإثبات فهو وســيلة لتحديد هوية دورالتوايع  لعر طريت بصــمة الأصــبع جا

 .بمضمون السند الموقع عليه ليلتزاملشخص صاحبه ويعد دلير على رضاءه   مميزا
ــائل        ــكال التوايع المعتد بها من الناحية القانونية يتبين أن هناك مســـ ــيل في أشـــ   بعد التفصـــ

 :وسائل التوايع جديرة بالتعريج عليها في النقاط الاتيةقانونية مشتركة بين جميع  
التوايع بواســـــــــــطة الكاربون و الذي ير  جانب من الفقه انه يجوز إســـــــــــتخدامه في توايع نســـــــــــ   

 .1المحرر و إعتبارها أصر و ليست صورا
ــا ير  عكس         ــاء في فرنســـ ــتخدام  إب  ن المحرر الموقعأ، ويعتبر   هذاغير أن الفقه والقضـــ ســـ

ــارة تميز   كاربون هو عبارة عن صــــورة مأخوذة عن الأصــــل معتبرين التوايع ليس عرمة أو ال إشــ
الم بت للتصـرف،    الموقع لمشـاركته في تحرير المحرر  إرادةشـخص الموقع، وانما هو تعبير عن  

من كل ايمة قانونية    وموافقته عليه، غير أن القضــاء الفرنســي لم يجرد المحرر الموقع بالكاربون 
 .2عتبره بداية دليل في الإثباتفقد ا 

ــا  المحرر قوة ثبوتية أن يكون        ــرط الجوهري لاكتسـ موقعا    التوايع على بياض إذا كان الشـ
القانونية    من الشــخص المنســو  إليه هذا المحرر، فالســؤال الذي يجدر طرحه هو ما هي القيمة

   لهذا التوايع إذا وضع على محرر قبل تدوينه؟
التشــريع  في  جزائياما يســمى بالتوايع على بياض خاصــة إن هذا النوع من التوايع محمي        

 .الجزائري 
العـادة لم   ، إلا أن هـذه  الأطراففي العـادة تـدون البيـانـات على المحرر أولا ثم يليهـا توايع        

ويكون لهذا   ترقى إلى مرتبة القاعدة افمرة أي أنه يمكن أن يوقع الشــــــــــخص قبل كتابة البيانات،
في التوايع وليس    التوايع نفس الأثر أو القيمـة القـانونيـة للتوايع الرحت لأن حجيـة المحرر تكمن

 

1- الدكتور، المري عايض راشد ، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،سنة  

. 81، ص 1998  

 . 26، ص 2006 ه، القواعد الخاصة بالتوقيع الالكتروني، كلية الحقوق جامعة عين شمس سنةاالدعيسى غسان عبد الله، رسالة دكتور -2
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للمحرر المكتو  بعد    في كتابة البيانات على أن يتم التوايع من الموقع نفســــــــه وبخد يده ويكون 
 .1المعتاد  توايعه ذات القوة ال بوتية المقررة للمحرر الذي أنشئ وفقا للنمد

  الترعب بالبيانات ووضع بيانات غير متفت عليها فما هي حجية هذا وفي حالة ماتم     
عليها   المحرر المحرف؟ في حالة إثبات هذا الترعب وتجاوز المعهد إليه كتابة البيانات المتفت

. 2أثر  أو ما فوض كتابته فإنه يحكم ببطرن المحرر ويصير في حكم العدم ولا ينتج أي

 

  .180السنهوري، المرجع السابق، ص    الرزاقعبد  -1
 .160، ص  2004منصور محمد حسين، قانون الإثبات وطرقه، دار المعارف الجامعية الإسكندرية، طبعة   -2
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ــديـــة  الفكرة  تعـــد  لمالراهن  التطور التكنولوجي    مع  إن          ــابـــة  التقليـ ــا  للكتـ   ظـــل   في  أهميـــة  لهـ

إسـتخدام وسـائل الإتصـال الحدي ة و الحاسـو  الالي لتدوين التصـرفات  فب   الإلكترونية،  التعامرت
الخطية والكتابة الإلكترونية، لابد    الكتابةفلكي نفرق بين    ،رقمية دعائم  على  التي أصـــبحت تدون 

تحملهـا، لأن شــــــــــــــكـل الـدعـامـة هو الـذي يوضــــــــــــــح نوعيـة    من التمييز بين الكتـابـة والـدعـامـة التي
 الكتابة، هل هي خطية أم إلكترونية.  

ــبح يفرض علينا          ــرورة  الواقع  و عليه أصـــــــ   ليثبات  التقليدية المبادئ في  النار إعادة  ضـــــــ
ــة ــاؤلات   من  العديد أثار  التغير هذا  ن و ك  التقليدي  الشـــــكل في  بالكتابة  منهايتعلت   ما  خاصـــ  التســـ

ــتواجه التي  و   المطروحة  التحديات  حول ــروطها و ما    ما  و هذا النوع من الكتابة    إثبات  ســـ هي شـــ
  تمســــــي  عند  حجيتها  مد   و   الإثبات  في  الإلكترونية الوســــــائد على  المعتمدة  الكتابة  اعتبار  مد 
   .بها  فالأطر 

في المبحـ  الأول، ثم إلى التصــــــــــــــديت    مفهوم الكتـابـة الإلكترونيـة إلى  ســــــــــــــنتطرق و عليـه        
 الإلكتروني في المبح  ال اني.

 
 الإلكترونية  الكتابة مفهوم:  الأول  المبحث
ــيد                  ــرط للمحرر، وبين الوسـ ــرع الجزائري بين الكتابة كمفهوم أو شـ ــل المشـ لقد فصـ

عليها ســــــــواء أكان ورايا أو إلكترونيا، حي  بدأ الاهتمام بالوظيفة والغاية   التيي حملأو الدعامة  
ق بين الكتــابــة الخطيــة  الوســــــــــــــيد أو الــدعــامــة، وعليــه، فلكي يفر   المرجوة من الكتــابــة وليس نوع

 .الكتابة والدعامة التي تحملها  والكتابة الإلكترونية، كان لابد من التمييز بين
ــة  تعري   إلى  ســــــــــــــنتطرق        ــابـ ــة  الكتـ ــة   إلى  ثم  الأول،  في المطلـــب  الإلكترونيـ ــابـ ــة الكتـ حجيـ

 .في المطلب ال اني  في الإثبات  الإلكترونية
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 الإلكترونية  الكتابة  تعريف:  الأول  المطلب
الإلكترونيـة    بـالرجوع إلى القوانين المنامـة للمعـامرت الإلكترونيـة نجـدهـا لم تعرف الكتـابـة       

ــامر بل   ــمنتها الكتابة الإلكترونيةتعريفا شـــ ــفة عامة ثم ضـــ وهو الأمر    قامت بتعري  الكتابة بصـــ
 .1والفرنسيالجزائري الذي سايره المشرع  

تتجنب   والكتابة من الأفكار القانونية التي يصــعب تعريفها وهذا ما جعل معام التشــريعات      
يعرفها على    بمفهوم ضـــــــــيت فمنهم منإعطاء تعري  للكتابة ما عدا بعر الفقهاء الذين عرفوها 

الكتابة والورقة    أســــــاس الدعامة التي يدون عليها وهي الورق حتى أصــــــبح هناك خلد بين مفهوم
 .أو المحرر الورقي

 الإتفاقيات الدولية في الفقه وتعريف الكتابة الإلكترونية  :  الأول الفرع
 أولا : تعريف الكتابة الإلكترونية في الفقه   

  بـأنهـا :" كـل مجموعـة من أحرف أو أرقـام أو أيـة إشــــــــــــــارة أخر  أو رموز  الكتـابـة  تعرف         
  ئتها عند طلبها، مهما كانت الدعامة أو وســـــــــــيلة الاتصـــــــــــالاتكون ذات دلالة يمكن حفاها و قر 

 .2المتبادلة
ا في تحـديـده للـدعـامـة نارا لإخترف الـدعـامـات التي  يرحظ أن هـذا التعري  كـان صــــــــــــــائب ـ      

 تحمل المحررات كالأقراص الماغوطة أو أي واسطة إلكترونية أخر .
 ثانيا : تعريف الكتابة الإلكترونية في الإتفاقيات الدولية   

الكتابة الإلكترونية، و ســعت الدول   ممن الاتفاايات الدولية لتوســيع مفهو   تعرضــت العديد         
 .على هذه الاتفاايات من خرل تضمين تشريعاتها لهذا النمد الجديد من الكتابة المصادقة إلى

 إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإستخدام الخطابات الإلكترونية – 1      

 

 .472العربية المتحدة، الجزء الأول، ص   الإماراتد. عطا عبد العاطى السنباطى: الإنبات في العيد الكترونية، ،   -1

 .07الإلكتروني، ص  عناصر الدليل الكتابي التقليدي في ظل القوانين النافذة و مدى تطبيقها على الدليل  محمد المرسي زهرة،   -2
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ــة    2-4حيــ  عرفتهــا المــادة         بــاســــــــــــــتخــدام الخطــابــات  من اتفــاايــة افمم المتحــدة الخــاصـــــــــــــ
على أنهـا "الخطـا  الإلكتروني الـذي   2005وإثبـات العقود الـدوليـة لســــــــــــــنـة    الإلكترونيـة في إبرام

 ."...رسائل بيانات  يتبادله افطراف فيما بينهم بواسطة
ــائـل البيـانـات في مفهوم الفقرة        هي: "جميع المعلومـات    4من المـادة    4والمقصــــــــــــــود برســــــــــــ

المخزنة بوســائل إلكترونية أو مغناطيســية أو بصــرية، أو وســائل مشــابهة،    ة أو االمرســلة أو المتلق
ــبيل الم ال لا الحصــــ ـــــ التبادل الإلكتروني بين افطراف عن طريت البرق، أو   رتشـــــــــمل على ســـــــ

 (2) ."الفاكس، أو البريد الالكتروني
ــكال  يفهم من هذا النص أن الاتفااية قد وســــــــــــعت من مفهوم الكتابة لتشــــــــــــمل كل ا        فشــــــــــ

 .والدعامات القائمة، بل لتستوعب كل التقنيات المستقبلية  المستحدثة
 قانون اليونيسترال النموذجي للأمم المتحدة خاص بالتجارة الإلكترونية – 2   

النموذجي للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية،   "قانون "اليونســـــــــــــيترال  خرل  من         
ــادر بموجب القرار ــائل    و الذي عرف،  1992/10/11 21  ، المؤرخ في161-51  الصـــــــــ رســـــــــ

ــائل   ــترمها أو تخزينها بوســـــ ــالها أو اســـــ ــاؤها أو إرســـــ البيانات على أنها "المعلومات التي يتم إنشـــــ
ضوئية أو وسائل مشابهة، بما في ذلي على سبيل الم ال لا الحصر تبادل البيانات    إلكترونية أو 

  ."الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النس  البرقي الإلكترونية أو البريد
العمليات التي    لم يحصـــــــر الكتابة الإلكترونية في شـــــــكل معين، ولا  مفهوم الكتابة  نجد أن       

  يتم بها الإنشـــــاء، الإرســـــال، الحفظ، الاســـــترم والتخزين. ولم يحصـــــر الوســـــائل التي تتم بها هذه 
ي وسيلة جديدة، واعتبر البريد الإلكتروني والبرق والتلكس  العمليات، حي  ترك المجال مفتوحا لأ

 .البرقي من قبيل الوسائل التي تنشئ الكتابة الإلكترونية والنس 
 التوجيه الأوربي المتعلق بالتجارة الإلكترونية – 3   

،  31-2000رقم   وربي التوجيهفقد صــدر عن البرلمان الأالأوربي    أما على المســتو           
منه على    9، المتعلت بالتجارة الإلكترونية، حي  نصــــــــــــت المادة  08.06.2000الصــــــــــــادر في 

 .افعضاء بإمكانية إبرام العقود بالوسائل الإلكترونية ضرورة اعتراف تشريعات الدول
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 التشريع تعريف الكتابة الإلكترونية وفق  :الثاني الفرع
ــة بالمعامرت و  بادرت العديد من الدول على الم       ــدار قوانين خاصـــ ــتو  الداخلي إلى إصـــ ســـ

 التجارة الإلكترونية،
 أولا : تعريف الكتابة الإلكترونية وفق المشرع الجزائري 

من خرل نص   ذالي  ،ويتضـــــــــح وعرفها  الإلكترونية  بالكتابة الجزائري  المشـــــــــرع  إعترف لقد      
  أو   أوصــــاف   حروف أو  تســــلســــل  من  بالكتابة  الإثبات  ينتج"  أنه نصــــت  مكرر حي   323المادة  

ــيلة  كانت  مهما  مفهوم  معنى ذات  رموز  أو  عرمات  أو   أرقام ــمنها و كذا طرق    الوســــــــ التي تتضــــــــ
 1إرسالها".
على    كغيره من المشــــرعين اعتمد في تعديله لأحكام القانون المدني الجزائري إن المشــــرع          

في    الإلكترونيـة ، ودعى الـدول الى اتبـاع قواعـده  المبـادئ التي جـاء بهـا القـانون بشـــــــــــــــأن التجـارة
ــابــة الالكترونيــة و المعــامرت الالكترونيــة ، فجــاء بنص المــادة   على    1مكرر    323تنايم الكت

 الورق بشرط   " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على :النحو التالي
ظروف تضـــمن    الذي أصـــدرها و أن تكون معدة ومحفوظة فيإمكانية التأكد من هوية الشـــخص 

 ".سرمتها
الحجية    جاء غامضــا في نارنا، بنصــه على مادة واحدة منح الجزائري لكن موق  المشــرع        

ــابقـا ، و رأينـاهـا ليثبـات بـالكتـابـة الالكترونيـة مغفر لأحكـام الإثبـات بـالكتـابـة التي   تمييز أنواع    ســــــــــــ
 (.عرفية ورسمية) المحررات

ــاء ، كونـه من غير  كبيراخلت تخوفـا    الجزائري إن موق  المشــــــــــــــرع           للقـانونيين ، و القضــــــــــــ
  المنطقي ان نعترف للكتــابــة الالكترونيــة و للتوايع الإلكتروني بقوتــه في الإثبــات، لأنــه ســــــــــــــوف

الرأي  يترتـب على الأخـذ بـالتوســــــــــــــع في مـدلول فكرة المحرر والتوايع على النحو الـذي ينـادي بـه  
  إلى إثارة مشـــــكرت كبير ة في الإثبات –دون وجود تنايم تشـــــريعي دقيت ومفصـــــل   –وســـــع الم

 

  44، جريدة رسمية عدد 10-05، المتضمن القانون المدني، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.2005جوان  26صادرة بتاريخ      
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  323المعــامرت بــدلا من تــدعيمــه في كيفيــة التعــامــل مع نص المــادة    إســــــــــــــتقراروهو مــا يهــدد  
  لكترونية أصــــــــــــــبحت جزء مهم من حياةالإالتعامرت   أن، و كيفية تطبيقها لاســــــــــــــيما    01مكرر

 (.الحكومة الالكترونية )، وحتى الدولة  رادالأف
 ثانيا : تعريف الكتابة الإلكترونية وفق التشريعات المقارنة :

 الكتابة الإلكترونية وفق التشريع المصري :-1
أرقام أو   /أ من قانون التنايم الإلكتروني المصــري بأنها: " كل حروف أو   01عرفتها المادة      

وسيلة أخر     رموز أو أية عرمات أخر  ت بت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي
 .1ليدراكمشابهة وتعطي دلالة قابلة 

 الكتابة الإلكترونية وفق التشريع الأردني : -2
ــابــة  تعري   إلى  الأردني  الإلكترونيــة  رتالمعــام  قــانون   يتطرق   لم     بشــــــــــــــكــل    الإلكترونيــة  الكت

ــر، ــطلح  تعريفه  أثناء إليها  تطرق   إنما  و   مباشــ ــاؤها    يتم    التي المعلومات(. "المعلومات) لمصــ إنشــ
تبادل   ذلي في  بما  مشــــــابهة، وســــــائل  أو   إلكترونية  بوســــــائل  تخزينها أو   تســــــليمها أو   ارســــــالها  أو 

 ." البرقي النس  أو   التكلس أو   البرق  أو   الإلكتروني  البريد أو   الإلكترونية  البيانات
 التشريع التونسي : الكتابة الإلكترونية وفق  -3    

و    الإلكترونية  الكتابة  بين ســـو    كما  الإلكتروني،  بالمســـتند  التونســـي  المشـــرع  إعترف لقد         
ــألــة  في  الخطيــة  الكتــابــة  الوثيقــة  بمصــــــــــــــطلح  الإلكترونيــة  الكتــابــة  عن  عبر  وقــد  الإثبــات،  مســـــــــــــ

 .2000 لسنة 83 رقم  الإلكتروني  بالتوايع الخاص القانون   في ورد ما وهذا  الإلكترونية،
رقم  القانون   بموجب  العقود  و  الإلتزامات  مجلة  بتعديل كذلي  التونســـــــــــي  المشـــــــــــرع قام وقد       

ــادر  و  2000 لعام 57 التي    و   الإلكترونية  الوثيقة على  نص  حي   2000  جوان 13  في  الصـــــــــ
و    بقراءة  يســــــــــــــمح  الإلكتروني  حـامـل  على  محفوظـة  و   فهمـه  يمكن  محتو    ذات  تكون   أن  أوجـب
 الإثبات. في دورها  حدد  و  الحاجة  عند  إليها بالعودة

 

أو إرستالها أو تستلمها    إنشتاؤها  من القانون الأردني الكتابة الالكترونية الستابق الذكر بقولها: " رستالة المعلومات: المعلومات التي يتم 02تقابلها المادة   -1

  .الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي  أو البريد  الإلكترونيةتخزينها بوسائل الكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات  أو 
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 الكتابة الإلكترونية وفق التشريع الفرنسي :  -4
جاء   الالكترونية دايقة، إلا أن التعري  الفرنسـيرغم أن التعريفات السـابقة الخاصـة بالكتابة        

ــافة إلى أن ــمية أو عرفية إضـــ ــواء رســـ ــمنه جميع العقود ســـ ــمل تندرج ضـــ ــع وأشـــ ــريعات   أوســـ التشـــ
الإلكترونية   الأخر  جاءت بأنواع جديدة للكتابة الإلكترونية كالســـــــــجرت الإلكترونية والرســـــــــالات

من القــانون   10-05افــة بــالقــانون رقم  مكرر من القــانون المــدني المضــــــــــ ـــــ  323ونامــت المــادة  
ــل حروف أو  ــلســ ــي الكتابة الإلكترونية بقولها: " ينتج الإثبات بالكتابة من تســ ــاف أو    الفرنســ أوصــ

تتضـــمنها وكذا طرق    أرقام أو أية عرمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوســـيلة التي
 .1المدني الفرنسين القانون م  03و   1316-01إرسالها". وهو النص الذي تقابله المادة 

  أن معام التشـــــــــــريعات المقارنة ســـــــــــعت بقوة لتبني الكتابة الالكترونية و منحها  رأينالقد          
ــاهي الكتابة الالكترونية ، او تفوقها أحيانا ، و إن  ــع لمدلولالرأي  حجة في الإثبات تضـــــ   الموســـــ

لاسيما    الإلكترونية هو تقدم جرئ ، تو المحررابمعناها التقليدي   المحرراتالكتابة أصبح يشمل  
يوجد    لكترونية و الوراية على أســــــــــــاس أنه لاالإ المحرراتاعتناق جل التشــــــــــــريعات لمبدأ تكافؤ  

 .به الإلتزامشكل معين للكتابة يجب  
، ولـذلـي لم   كترونيـة،الإ  للمحرراتالكـاملـة    ومن ثم لايوجـد مـا يحول دون منح الحجيـة          

ــي في الكتابة بمداد يزول بعد فترة من الوقت أو الكتابة على افلات والأدوات وغيرها أن   ي ر شــــ
التعامرت   بإسـتقرارلا تدخل في نطاق الكتابة بمعناها القانوني، ، ولا يجوز التضـحية   من صـور

الكتـابـة الإلكترونيـة لـدورهـا الـذي يجـب أن يرســــــــــــــمـه لهـا القـانون حتى بفرض    قبـل التـأكـد من أداء
الكتابة العادية والإلكترونية، فإن هناك سـببا يحول دون المسـاواة التلقائية بين    واة بينصـحة المسـا

ــبيل الم ال يجب ان  هذا  ،الفكرتين ــبب يرجع إلى أن الأخذ بفكرة التوايع الإلكتروني على ســــ الســــ
ــبل   التوايعتشـــريعي دقيت يحدد طرق هذا   يقترن بتنايم ــماناته وسـ وصـــوره وآثاره في الإثبات وضـ

  و ، 2وينص على شهادات توثيت هذا التوايع ويحدد الجهة المختصة بمنح هذه الشهادات  ايتهحم

 

 القانون المدني الفرنسي.  من  03و  1316-01المادة   -1

 . 10-05و المتمم بالقانون المتضمن القانون المدني والمعدل ،  1975-09-26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر  -2
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ــاعها وشـــــــــروطها وآثارها القانونية     الإخرل بها وغيرها من شـــــــــروط، واذا لم تنص  و جزاءأوضـــــــ
في    على هذا التنايم، فإنه يبدو من غير المنطقي الجزائري بعر التشـريعات ومن بينها المشـرع  

  و للتوايع الإلكتروني بقوتـه في الإثبـات، وســــــــــــــوف يترتـب أن نعترف للكتـابـة الإلكترونيـة  تقـديرنـا  
 الموســع  الرأيوالتوايع على النحو الذي ينادي به     على الأخذ بالتوســع في مدلول فكرة المحرر
إلى إثارة مشــــــكرت كبيرة في الإثبات وهو ما يهدد    1،دون وجود تنايم تشــــــريعي دقيت ومفصــــــل

واذا كان من الأصــــول المســــتقر عليها أنه إذا تعارضــــت   المعامرت بدلا من تدعيمه ، إســــتقرار
الأخيرة هي الأولى    الإعتبـاراتالقـانوني فـإن    راروالاســــــــــــــتق  الأمـان  إعتبـاراتالعـدالـة مع    إعتبـارات

تســـــــــــــهيل المعامرت    إعتباراتمع   الإعتباراتهذه   تعارضـــــــــــــت  بالرعاية ، فإنه من با  أولى إذا
ــتقرارالتضــــــحية بأمان    وســــــرعة إنجازها، فر يجوز وفي الأخير    المعامرت في هذه الحالة و إســــ

الإلكترونية وم الها: المماثلة   نقول أن توافر هذه الشـروط تسـاعد القضـاء على تقدير حجية الأدلة
 .بين البريد الإلكتروني والكتابة العادية

 حجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات:  الثاني  المطلب
ــنتطرق في          ــروط لتؤدي الكتابة الإلكترونية وظيفتها في الإثبات، وعليه ســـــــ لابد لتوافر شـــــــ

الفرع الأول لشـــروط الكتابة الإلكترونية ثم وســـائل إثباتتها في الفرع ال اني و أخيرا حجية المحرر  
 العرفي في الإثبات في الفرع ال ال .الإلكتروني الرسمي و  

 الفرع الاول : شروط الكتابة الاكترونية
يكون    الإلكترونيـة أنـه حتى  بـالمحرراتتفـاق بين التشــــــــــــــريعـات المتعلقـة  إمن المقرر قـانونـا و       

بالقياس مع   العرفية التقليدية المحرراتالســـــــند الحجية لابد أن تتوفر فيه الشـــــــروط المنطقية في 
لمحاولة الوصــول   في قانون المعامرت الإلكترونية وذلي  صــراحةقد ما تم النص عليه إضــافة ف

   .إلى شروط أساسية يجب توافرها حتى تتمتع بالحجية القانونية في الإثبات
 

1-Art. 1316 du code civil français : «La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de 
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient 
leur support et leurs modalités de transmission >> modifiant le code civil, la loi n° : 2000/230 du 13 Mars 2000 
portant l'adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l'information et relative à la signature 
électronique., J.0., no 62, 14 mars 2000, p. 3968 
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 أن يكون الدليل مكتوب -أ
ــياغة ما تم         ــمون هذا الشـــرط هو ت بيت كتابة بيانات التصـــرف أو صـ عليه بين  الاتفاق  مضـ

 الإلكترونية أفرز لنا  مع تذييلها بالتوايع سواء كان يدوي أو إلكتروني واعتماد الأنامة الأطراف
ات الإلكتروني والشــــــــــــــيك ـ أنواع جـديـدة للكتـابـة كـالبيـانـات المخزنـة في البطـاقـات الإلكترونيـة والبريـد 

 .1ماديةعلى دعامة    الإلكترونية وغيرها فالتعدد في الكتابة يعتبر دليل حتى ولو لم يكن
 للقراءة  قابلة أو  مقروءة  الإلكترونية  الكتابة  تكون  أن  -ب

ــرط الذي    ــحا ومفهوم، وهو الشـ ينطبت على    إن أي دليل يقدم ليحتجاج به لابد أن يكون واضـ
ونرحظ أن الكتابة    أو الأحرف أو الأرقام المســـــــتدل بها حتى يتمكن الغير من فهمها  الإشـــــــارات

ــائل التي تكون أك ر فهما   ــفرة أهم الوســـ مكتوبة على محرر ورقي    تقدم للأطرافالإلكترونية المشـــ
الشــكل الذي يتخذه المحرر لا    أو تطبع او تاهر على شــاشــة الكمبيوتر والمســتقر عليه أن تغير

 .     من طبيعة القانونية  يغير شيبا
 الأطراف  تعيين -ج

أن  ئري ومفادهامكرر من القانون المدني الجز   323وهو الشــــــــــرط الذي جاء به نص المادة        
من    يتم تعيين طرفي المحرر تعيينــا كــافيــا وتمييزهم عن الغير والتطور التقــاني أفرز لنــا العــديــد

ــائل والحلول التي ترئم البيبة الإلكتروني  ــديت    ة كالتوايع الإلكتروني المحمي، وجهاتالوســـــ التصـــــ
ــبكة من أي تعديل في   الإلكتروني إذ تضـــــمن ســـــرمة المعاملة الإلكترونية أثناء التبادل عبر الشـــ

مهيء في    ف التعامل و هويتهم وتكون دليلاالموضـــــــــوع والأك ر من ذلي أنها تكشـــــــــ  عن أطر 
 .بين هؤلاء  نزاعحال نشو   

 المحرر  المضمون  حفظ -د
مرده   من القانون المدني و   1مكرر    323ورد هذا الشــرط بصــفة صــريحة في نص المادة        

 الوراية  العادية المجسدة على الدعامة المحرراتلكترونية على العكس من  الإ المحرراتإلى أن 

 

  .69، ص  1999المنظمة العربية للتنمية الإدارية،    منشوراتالالكترونية،  رضوان، عالم التجارة    رأفت -1
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الاحتفاظ بها    لكتروني يجبلإتعتبر طرق حفاها واضـــــحة ، أما بالنســـــبة للمحرارت في الشـــــكل ا
إدخال المعلومات    ما عن طريت حفاها فتتم عن طريتألكترونية  بطريقة تتماشـــــــى و طبيعتها الإ

نصــــــــــــــوص أو توايعـات في    أو بنود الاتفـاق بين الطرفين و تخزينهـا كمـا هي و بمـا تحتويـه من
 .الحاسب الالكتروني

اي  شـــــافو كما ســـــبت بيانه فان هذه المحرارت تعد محفوظة بطريقة ســـــليمة متى أمكن اكت       
البـاح ون عـدة   م ، ولقـد أوجـداتعـديـل او تغير فيهـا وبقيـت على حـالتهـا الأولى وقـت التعـاقـد او الإبر 

التعديل فيه إلى   مج حاســــــب آلي بتحويل النص الذي يمكناطرق للحفظ عن طريت اســــــتخدام بر 
 Processing) بـاســــــــــــــم  صــــــــــــــورة ثـابتـة لا يمكن التـدخـل فيهـا أو تعـديلهـا و يعرف هـذا الناـام

Document Image)  مادية  ما عن طريت النس  في شكل دعامةإو . 
  ان عملية التخزين تتم بوسـائل علمية معدة خصـيصـا لهذه الأمور نذكر منها على سـبيل          

  :1الم ال
 الشريد المغناطيسي -
 شبكة الأنترنت -
 CD.ROMالأقراص المرنة  -
 DISQUE DUREالقرص الصلب  -

ــرع الجز و المرحظ أن         ــنا ما فعل حســــــب  االمشــــ ــائل  رأينائري حســــ  ذلي لعدم تحديده للوســــ
  بمـا يلي :"...مهمـا كـانـت  1مكرر    323المنوطـة و الكفيلـة بـالحفظ حيـ  تقضــــــــــــــي أحكـام المـادة 

وثيت    مرتبطة بشــكل المحرراتالوســيلة التي تضــمنها ، و كذا طرق إرســالها "، ذلي أن م ل هذه 
يأتي دائما بالجديد و التطور المســـــــــــــتمر . من خرل عرض هذه بالتطور العلمي و التقني الذي 

جاءت عامة   الجزائري القانون المدني    الشـروط أن التعديل و التتمة التي مسـت قواعد الإثبات في
 محصورة في المبادئ و مستندة أك ر على   بتقرير مبادئ فقد ، الأمر الذي يبقي حالة البح 

 

 .79، ص  2005، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طبعة  راهإثبات المحرر الإلكتروني ، رسالة دكتو،  لورنس محمد عبيدات   -1
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لكتروني وبقي لنا في  خاصــة متعلقة بالاثبات الإ  ها نصــوصالتشــريعات المقارنة التي وضــع اغلب 
 بع إلى هذه الشروط ألا وهو  االمقارنة تضي  شرط ر  الأخير ان نذكر بانه في غالبية التشريعات

على ثرثة شـروط للمحرر الالكتروني حسـب   الذي اقتصـرالجزائري شـرط التوثيت عكس المشـرع  
  .1ون المدنيمن القان   1مكرر   323ما جاءت به المادة 

الاطراف  المعتمــدة و المتفت عليهــا بين    الإجراءاتان المقصــــــــــــــود بــالتوثيت مجموعــة من        
  بهـــدف التحقت من أن التوايع الإلكتروني لم يتعرض إلى أي تغيير أو تعـــديـــل ، و تقوم بهـــذه

القيود   حكوميـة او غير حكوميـة والتي تعمـل على توثيت التوايع الالكتروني و  إماالوظيفـة جهـات  
ــاء التصــــــــرفات القانونية و المعامرت الالكترونيةإ المرادلكترونية  الإ و لهذا   ســــــــتخدامها في إنشــــــ

لكترونية ، أما الإ  الغرض فقد انشـأ على سـبيل الم ال المشـرع التونسـي الوكالة الوطنية للمصـادقة
 .2لمصري فانشأ هيبة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتالمشرع ا
ــريع           ــابت هو ما يفتقده التشــــــ ــب المفهوم الســــــ  و لو أن المبدأ  الجزائري إن هذا الأمر حســــــ

أن  ، ذلي جزائريســـــتشـــــ  منه التوجه إلى تحقيت مركز أو هيبة تعنى بالتوثيت الالكتروني في ال
ســـرمته، و    محرر معدا و محفوظا في ظروف تضـــمنتشـــترط أن يكون ال  1مكرر    323المادة  

التشـريعات المقارنة و    إلا بإيجاد هيبة على شـاكلة ما أخذت به رأينالن يتسـنى هذا الأمر حسـب  
والمســـــــــتندات الإلكترونية   تجســـــــــيده في تشـــــــــريعنا الداخلي على هذه الأخيرة بل حتى الســـــــــجرت

هذا الســـجل الإلكتروني في   والعودة إلى  أصـــبحت تقوم بنفس الدور أي حفظ التصـــرفات القانونية
والمتعلت بــالتجــارة الإلكترونيــة    أي وقــت وفي أي مكــان، وأثــار القــانون النموذجي للأمم المتحــدة

 :  3الإلكترونية وهي  الشروط القانونية التي يجب توافرها عند حفظ الوثيقة
 إســــــــــــتخدامها في الرجوع إليها تيســــــــــــير الإطرع على المعلومات الواردة على نحو يتيح   -أ      

 .مستقبر

 

المشترع المصتري في قانون التوقيع    في المادة الثانية منه، وستماها  2001لستنة    75شتهادة التوثيق أطلقها قانون المعاملات الالكترونية الأردني، رقم   -1

 .منه 3الالكترونية فسماها بشهادة المصادقة طبقا للمادة    بشهادة التصديق الالكتروني ،أما قانون دبي للمعاملات والتجارة 1الالكتروني في المادة  

 .126، ص2005الأولى    دار الثقافة للنشر و التوزيع.الطبعة( مقارنة   )دراسة. حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات    نصيراتعلاء محمد  -2

 .78-77ص  في قوات المعلومات عبر شبكة الأنترنت ، المرجع السابق،    الاشتراكفاروق محمد أحمد الأباصيري، عقد  -3
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 .لمتت الإحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو أس  -     
الإحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من معرفة منشـــــــــأ الرســـــــــالة وجهة وصـــــــــولها وتاري    -ت      
 .إرسالها واسترمها  ووقت
  والســـــــــــجرت وفقا للفقرة الأولى على أيةبالإحتفاظ بالمســـــــــــتندات   الإلتزاملا يســـــــــــتحب   -ث      

 .معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو إسترمها
   الإلكترونية  الكتابة  إثبات  وسائل:   الثاني الفرع

ــرفات التي يتجاوز   الإرادةلقد جاءت         ــبة للتصــــــ ــريعية بقاعدة عامة في الإثبات بالنســــــ   التشــــــ
ــا   ها القانوني مبلغا معينا أو فيما يخال  أو يجاوز ما اشـــــــــــتمل عليه دليل كتابي أنه يكون ب نصـــــــــ

  الإثبات فيها بالكتابة لكن لم يترك هذه القاعدة مطلقة بل جاءت باســــــــــــــت ناءات والهدف منها هو 
أدلـة    العـامـة وذلـي من خرل فتح المجـال في حـالات معينـة بـاللجوء إلى  التحقيت من حـدة القـاعـدة

ــا  المحدد قانونا   الإثبات الأخر  لإثبات التصــــرف القانوني حتى ولو كانت ايمته تتجاوز النصــ
ــت ناءات في حالتين   إثباته يخال  أو يتجاوز ما هو ثابت بالكتابة، تم ل هذه  المرادأو كان  الاســــــ

 :1اوهم
ــرع   لقد        يليها    وما  336بالأخص المواد   الجزائري في القانون المدني   الجزائري عبر المشـــــــــــ

 :التالي  منه نجد أنه أورد إست ناءات عن الإثبات بالكتابة ولذلي سوف نتطرق إليها على النحو 
 الإلكترونية  بالكتابة  الإثبات -أ

 وعـدل من قواعـد الإثبـات حتى يـدرج   2005يرحظ أن القـانون تـدخـل في تعـديـل ســــــــــــــنـة         
 الواجب  إذن قوة وحجية الدليل والشروط،  ضمنها الكتابة الإلكترونية كأحد وسائل إثبات الحقوق  

النوع الجديد   ســلطة القاضــي في تقدير هذا مراعاةتوافرها فيها هي إختصــاص أصــيل للقانون مع  
 .لى من يقع عبء الإثباتمن الأدلة وع

 

الإمارات  التوقيع الإلكتروني،  نشتتوة  لتقليدي في ظل القوانين ومتى تطبيقها على الدليل الإلكتروني،  د محمد مرستتي زهرة، عناصتتر الدليل الكتابي ا -1

 .10، ص 2001المتحدة، سنة    العربية
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المرتبطة    فالقول بالإثبات الإلكتروني يتحقت أولا بقبول القاضــــي عناصــــر الإثبات القانونية      
تركها ،    بأخذ عنصــــــــــــــر من العناصــــــــــــــر بل الأخذ بها كلية أو   إلزامهبالحت المتنازع عليه، دون  

ايمتهـا    التصــــــــــــــرفـات التي لا تتجـاوزفبـالرجوع إلى المـادة التجـاريـة أو المـدنيـة فنجـد في ســــــــــــــق   
كنص القانون   دج يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود إلا أنه في حالة حدوث العكس  100.000

واذا قبل القانون ذلي  هذا الشرط  مراعاةعلى عدم قبول البيبة إذا كنا بصدد الكتابة فيجب عندها 
 .اضي بهالدليل فإن ايمته القانونية تتأكد دون القول بقناعة الق

ــبت، كالقانون النموذجي للأمم المتحدة المتعلت       بالتجارة   ونجد أهم القوانين المتعلقة بما ســـــــــــ
والمادة  2001 لســـــنة  85والقانون الأردني للمعامرت الإلكترونية رقم   1996الإلكترونية لســـــنة 

ضــــــــــي نصــــــــــيب  للقا  ئري وفي غيا  أي قواعد قانونية يبقىامكرر من القانون المدني الجز   323
ــكلية في الكتابة والتوايع الإلكتروني أو في ــبة للشـــــــ حدود الإثبات الحر   كبير في الإجتهاد بالنســـــــ

ــت ناء، إذ أناوالمقيد أو حتى في نطاق الإعتر  ــت ناء   ف بالكتابة الإلكترونية كإســــــ لكل أصــــــــل إســــــ
ــدد كتابةامن القانون المدني الجز   323وم الها المادة   لم يقابلها تنايم  إلكترونية    ئري إذ أننا بصـــــــ

يليها من نفس القانون وهو ما    وما  335قانوني خاص بها، وبالتالي ندرجها ضــمن أحكام المادة  
 .سيتم تفصيله في الفرع التالي

 الإلكترونية  بالكتابة  الإثبات  على الواردة  الإستثناءات  -ب
 بالكتابة  ثبوت مبدأ  باعتباره  الإلكتروني  المحرر إلى  الاستناد:  أولا

على   من القانون المصــــــــري   62ئري والمادة  امن القانون المدني الجز   335إذ تنص المادة        
الدعو  صادرة    أن المقصود ببداية ثبوت بالكتابة هو: "وجود الكتابة بداية عند الاستدلال أو رفع

 .1عن الخصم وتحمل توايعه تجعل من الحت المدعى به قريب الإحتمال"

 

  .101ص  2002عمان،   ،  1ط  ،  عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات   -1
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وجود    ويتضــــح لنا من خرل النصــــوص أنه وحتى يوجد بداية ثبوت بالكتابة لابد أولا من       
به قريب    كتابة، وأن تصـدر من الخصـم ويكون من شـأن هذه الكتابة أن تجعل التصـرف المدعى

 .1الإحتمال
لكتـابـة  بـا  ت الإلكترونيـة كبـدايـة ثبوتاوقـد أخـذ الفقـه بهـذا النص من حيـ  إعتبـار المحرر        

 .الضيت  ت الإلكترونية صادرة من الخصم بالمعنىاوقد برر بعر الفقه حتى ولم تكن المحرر 
  عد قرينةي فإن وجود المحرر الإلكتروني على الوســـــــــــــيد الإلكتروني أو طبع صـــــــــــــورة منه        

ــرع الأردني إعتبر المحرر  ــدور الكتابة من المدعى عليه. إذ أن المشــــــــــ  ت اقانونية قوية على صــــــــــ
كان    ترونية دليل كامل في الإثبات له حجية الســـــند العادي وبالتالي لا ت ور إشـــــكالية ما إذاالإلك

 .السند الإلكتروني محرر أم لا
ثبوت    كما أن المحرر الإلكتروني إذا لم يكن موقعها من الخصــــــم يصــــــلح لأن يكون بداية      

مواجهـة    يمكن الإحتجـاج بهـا فيبـالكتـابـة فرســــــــــــــائـل البريـد الإلكتروني تعـد بـدايـة ثبوت بـالكتـابـة و 
ــهادة غير مقبولة لإكمال بداية ــرطا لينعقاد فإن الشـــــــــ ــلها أما إذا كانت الكتابة شـــــــــ ال بوت    مرســـــــــ

 .التصرف أساسا  بالكتابة لأن تخل  الكتابة يؤدي إلى إنعدام
الإثبات   والنتيجة التي يمكن التوصل إليها هي أن بداية ال بوت بالكتابة يعتبر جزء أكبر في      

ــم على ــة إذا لم يعترض الخصـــــــــ المحرر   وما المحرر الإلكتروني الموقع إلا تكملة للدليل خاصـــــــــ
 .2الإلكتروني حتى نصل إلى مرتبة الدليل الكامل

 مانع  بسبب كتابي  دليل  على  الحصول تعذر  حالة في الإلكتروني  المحرر حجية:  ثانيا
على   ول بين الشــــــــــخص وبين الحصــــــــــولمادي أو أدبي مؤدي هذا المبدأ وجود ظروف تح       

فيه    دج أو كان التصـــــــــــرف تشـــــــــــترط  100.000الدليل الكتابي حتى ولو كانت القيمة تزيد عن 
 .عدة من تطبيت هذا الغرضب الكتابة أما التصرفات الشكلية فهي مست 

 
1- I/ MANTOINE, J.-F.BRAKELAND, MELOY, Droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information, 
Cahiers du CRID, N°07, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1991, p.55. 
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يكن   والمانع قد يكون مادي أو معنوي، إذ يعتبر مادي إذا نشــــــــــأ التصــــــــــرف في ظروف لم      
العملية    الشـــأن فيها متســـع من الوقت أو وســـيلة للحصـــول على دليل كتابي ومن التطبيقاتلذوي 

خطر داهم   تتم في ظروف يخشـــى فيها على الشـــيء من)  رية الذلي ما يســـمى بالوديعة الإضـــطر 
ــديــه ه المــادة        نفس الأمر الــذي نصــــــــــــــــت علي ــ  (،ودون وجود وقــت كــافي لكتــابتهــا لــد  المودع ل

 الفلسطيني.       من القانون   71-02
  أمــا المــانع الأدبي أو المعنوي فر يقوم على ظروف مــاديــة وانمــا على ظروف نفســــــــــــــيــة       

كتابي    ف لاتســمح من الناحية الأدبية بأن يطالب أحدهم افخر بدليلاوشــخصــية تربد بين الأطر 
ــائ ر وي   ،بة أو عرقة زوجيةرالوجود درجة ق الإلكترونية   ل  جانب من الفقه أن التعاقد عبر الوســـــــــ

ــول على الدليل الورقي ــتحالة المادية المانعة من الحصـــــــــــ فالمتعاقدان عبر   تم ل نوعا من الاســـــــــــ
التعـــاقــد عبر    الأنترنــت هنـــاك تبـــاعــد مــادي بينهمـــا، ويری جــانــب آخر من الفقـــه أنــه في حــالــة

ت االمحرر   الأنترنـت لا يعني وجود مـانع مـادي من الحصــــــــــــــول على الـدليــل الكتــابي وانمــا قبول
 .1الإلكترونية يكون على أساس صعوبة إنشاء الدليل

ــائيـة بخصــــــــــــــوص إعتبـار          وفي الأخير يمكن القول أنـه لا توجـد إجتهـادات فقهيـة أو قضــــــــــــ
 .2ت الإلكترونية جائز لعدم إمكانية الحصول على الدليلاالإثبات بالمحرر 

 أجنبي  بسبب  الكتابي السند فقدان  حالة:  ثالثا
إنشـــاء   هذه الحالة أن الدائن كان لديه ســـند مكتو  ســـواء عرفي أو رســـمي عنديفترض في        

، وهذا الاسـت ناء يسـتفيد  رادتهعن إ التصـرف القانوني ولكن هذا السـند فقد منه بسـبب أجنبي خارج
واســــع يشــــمل الك ير من الحوادث والتي    )بســــبب أجنبي  )منه كر المتعاقدين كما أن إصــــطر   

من    03-71ئري والمادة  زاالقانون المدني الج   من  336قاضــــــــــي طبقا للمادة  يرجع تقديرها إلى ال
 .2000لسنة   28من قانون البنوك الأردني رقم  92القانون الفلسطيني و المادة 

 

 1- البوثي بن ملحة، قواعد وطرق الاتيات و ميانترنها في النظام القانوني الجزائري، ص 112.

  .41ص  ، 2007عمان   ، عبد الحميد، مدى حجية وسائل الإتصال الحديثة في قانون الإنبات، دار هومه للنشر رائد -2
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وأجاز   كما يشــترط أن يكون الســبب الأجنبي قهريا وليس يعود إلى إهمال صــاحبه وتقصــيره      
المطبوعة من   تا ناء الخاص بفقد السـند لرسـتعانة بالمحرر الفقه الفرنسـي الاسـتناد إلى هذا الاسـت 

إختفاء المعلومات   الوســــــــائد الإلكترونية في إثبات التصــــــــرفات القانونية. ومرد ذلي أنه في حالة
الوســـيد الإلكتروني على   عن الوســـيد الإلكتروني لأســـبا  تتعلت بحوادث إســـت نائية أو عدم قدرة

 .طويلةالإحتفاظ بالمعلومات لمدة 
ــة في          ــذه الطريقـ اللجوء لهـ ــات الحر)يمكن  ــات الإثبـ ــادة    (الإثبـ ــا للمـ ــانون   30طبقـ  من القـ

بل    ت الإلكترونيةائري كما ير  البعر بأن القضـــاء لا يلزم بقبول الإثبات بالمحرر زاالتجاري الج 
إذا فقد  وقعةت الإلكترونية الماي القائل بجواز الإثبات بالمحرر رأله ســـــــلطة تقديرية على عكس ال

 .السند الكتابي لسبب لايد لصاحبه فيه
  جح أن قاعدة حرية الإثبات في حال فقد الســـــــــند الإلكتروني لا يمكن أن تطبت اي الر أالر          

 .مكانية استصدار سند بديل للسند المفقودلإ
 في الإثباتالرسمية و العرفية  حجية المحررات الإلكترونية  :    الثالث الفرع

 المحرر الإلكتروني الرسمي :أولا :  
من القـانون المـدني الجزائري و التي نصـــــــــــــــت على " أن   324بـالرجوع إلى نص المـادة         

العقد الرســـمي عقد ي بت فيه الموظ  أو ضـــابد عمومي أو شـــخص مكل  بخدمة عامة، ما تم  
 1ه و إختصاصه" لديه أو ملتقاه من ذوي الشأن و ذلي طبقا ليشكال القانونية و في حدود سلطات 

و من خرل مختل  التشــــــــــــــريعـات المنامـة كقـانون الإثبـات المصــــــــــــــري و قـانون البيـانـات       
، ســــنتطرق إلى الشــــروط العامة و الخاصــــة للمحرر  230-2000الأردني و المرســــوم الفرنســــي  

 2الإلكتروني الرسمي ثم إلى البيانات و الصور و المستخرجات المحرر الإلكتروني الرسمي.
 

 الشروط العامة للمحرر الإلكتروني الرسمي:    – 1         

 

  1 – أمر 75-58، المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.
 2- بنابي محمد، لعمالي مزيان، مذكرة نيل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2021، ص 20. 
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      من خرل النصوص سالفة الذكر والتي حددت الشروط العامة للمحرر الرسمي في :            
 عامة:  بخدمة  مكلف  شخص  أو عام موظف  عن المحرر صدور -أ
فـالموظ  العـام هو الشــــــــــــــخص الـذي يتم تعيينـه من طرف الـذولـة لتـأديـة وظيفتـه بمقـابـل أو دون   

مقابل، و لا يشــــترط كتابته المحرر شــــخصــــيا بل يكفي أن تنســــب إليه هذه المحررات و صــــادرة  
 .1بإسمه أو موقعة من طرفه

 الرسمية:  الورقة  كتابة في  العام  الموظف  اختصاص  -ب 
فيجـب على الموظ  أن يكون صــــــــــــــاحـب إختصــــــــــــــاص عنـد تحريره للمحرر، فكـل موظ  لـه  

 أختصاص موظوعي و نوعي بالإضافة إلى إختصاص مكاني يتحدد بدائرة ممارسة وظيفته.
 مراعاة الأوضاع التي أقرها القانون:  -ج
  حرير في ت   القـانون   يقررهـا  التي  الأوضـــــــــــــــاع  عـامـة  بخـدمـة  المكل   أو   الموظ   يراعي  أن  يجـب 

 أي   التي تقود  الموضـــــــــوعية  و   بالحيادية  المرتبطة الأســـــــــاســـــــــية المبادئ مراعاة  يجب  كما الورقة،
  و   كتابتهم ليعرنات  في  المحاكم  موظفو   و   للأحكام  تحريرهم  في  فالقضــاء  الجميع،  لخدمة  مهمة

 .2الأوضاع عند مراعاة  عليهم  التنفيذ  محاضر
 الشروط الخاصة للمحرر الإلكتروني الرسمي - 2       

 :الإلكتروني المحرر  انشاء  أثناء  العمومي  للموظف المادي  الحضور  -أ   
ــد ــرط  بهذا  يقصـــــ ــاء  يقوم الذي  العمومي  الموظ   يكون  أن الشـــــ   الإلكتروني الم بت المحرر  بإنشـــــ

ــاء  الحالة هذه في  ثم  و   لديه  تتم  التي العقود  أو   للتصـــــــرفات  على الدعامة   الرســـــــمي المحرر  انشـــــ
ــالها  ويتم  الإلكترونية، ــديت  جهة الى  ارســـ   مضـــــمون المحرر  و   ســـــرية على  الحفاظ  تضـــــمن  التصـــ

   ، المتضمن230-2000 الفرنسي المرسوم  من 16 المادة  اشترطته  ما وفت  ذلي و   الرسمي،
 

 

رة نيل شهادة ماستر حقوق، تخصص قانون أعمال، كلية  ،مذك04-15 للقانون طبقا  الإثبات في الإلكترونية  ارتحرالم حجية هناء،  عامر بن - 1

. 23، ص2017الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي،   

 2- بنابي محمد، لعمالي مزيان، مرجع سابق، ص 21.
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  بحضـــــــــــــور جميع  الرســـــــــــــمي  الإلكتروني المحرر انشـــــــــــــاء حالة  بين  ميزت التي  و   الإثبات قواعد
  أي صـــعوبة   تشـــكل  لا  الحالة هذه  الرســـمي، و   المحرر  توايع  و   تحرير  عند  الموثت  أمام الأطراف

 .الموثت أمام الإطراف  لحضور ذالي  و   عملية
  انشـــاءه عن  يتم  الإلكتروني  فالمحرر  العملية الناحية  من صـــعبا  الشـــرط هذا  تطبيت أن  إلا       

  و عن  الأخر  عن  بعيــد  مكــان  في  منهم  كـل  الرســــــــــــــميــة  المعــاملــة  هـذه  أطراف  يكون   بحيــ   بعــد،
 .  1العمومي  الموظ 

 الرسمي :  الإلكتروني المحرر  على  العام  للموظف  المؤمن  الإلكتروني  التوقيع  -ب   
  و   الضــــــــــــــوابد الفنية عاةا بمر  وذالي  مؤمنا، العام  للموظ   الإلكتروني  التوايع  يكون  أن  يشــــــــــــــترط

  لقـــانون التوايع  التنفيـــذيــة  الرئحـــة  من  ال ـــانيـــة  المـــادة  في  نصــــــــــــــــت  وقــد  المؤمن،  للتوايع  التقنيـــة
  تكون " بنصها على المؤمن  الإلكتروني التوايع  انشاء شروط  حددت التي و  المصري،  الإلكتروني

 : يأتي  ما استوفت  متى  مؤمنة  الإلكتروني  التوايع انشاء  بيانات  تكوين  مناومة
 .الإلكتروني  التوايع انشاء  لبيانات المتفرد الطابع -أ         
 .الإلكتروني التوايع انشاء  بيانات  سرية -          
 .الإلكتروني  التوايع انشاء  لبيانات  الإستنباط  و   الإستنتاج قابلية  عدم -ت         
   غير  أو   الإصطناع  أو   التحري  أو  التقليد  أو   التزوير  من  الإلكتروني التوايع  حماية -ث         

 .الموقع  غير من افشاءه  مكان  من أو  الترعب الصور  من ذالي
 .توايعه رد ا الم  الإلكتروني  المحرر  مضمون   أو   بمحتو   اترف أي احداث  عدم -ج         

  المحرر الإلكتروني   بمضـــــــمون   تاما علما الموقع علم  دون   المناومة  هذه  تحاول  ألا -د         
 .توايعه  قبل

ــوابد  الرئحة ذات  من 03 المادة  حددت  كما        ــاء   بيانات  تكوين  لمناومة الفنية الضـــــــ انشـــــــ
 .العام  للموظ   الإلكتروني  التوايع  على تسري   التي  و   المؤمن،  التوايع

 

 

 1 - يوسف أحمد  النوافلة،  الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية و  المصرفي،  د  ا رسة المقارنة،  دار الثقافة و  التوزيع، عمان، 2012، ص 157. 
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 الإلكتروني : المحرر  على الشهود و  الش ن ذوي   توقيع -ج   
  التوايع على  يتم أو   الصــوتي بالماســح  ينقلها  ثم  يدويا  يكون  الشــهود  و  الأطراف  توايع            

 .التوايع صورة  بالنقاط  تسمح  لوحة
ــوم         ــمية  ، المنام2005-973يتبين من خرل المرســ   17  المادة  نص  في  للمحررات الرســ

ــرع أن  نجد ــي المشـــــ ــرورة"  على  نص قد الفرنســـــ ــهود  و   فاالأطر  طرف  من  التوايع  ضـــــ على    الشـــــ
  للقواعد القانونية وفقا هذا  و  افلية  أجهزة على  رؤيتها  من  العمومي  تمكن  بصـــــورة  الموثت  المحرر

  قانون   اليه  ما اتجه هذا  ،"حكومية و   محايدة  جهة  تمنحها التي  الإلكترونية  التوايعات  تطبقها التي
 صــــــفة   يكتســــــب عتم فانه  موظ   من  الكترونيا عليه  التوايع  تم اذا  المصــــــري   الإلكتروني  التوايع
 .  1  رسمية

 الرسمي :  الإلكتروني المحرر  تاريخ -د    
  م له م ل   ثابت  تاري  له  يكون  أن  يجب  فانه  رســــمية بصــــفة  الإلكتروني  المحرر  يتســــم  حتى      

ــمي، ويتم  الورقي  المحرر ــمة  ناام  عليه  يطلت  ناام  خرل  من ذالي  الرســـــ ــجل  البصـــــ   الزمنية يســـــ
 الإلكتروني.  التصديت  خدمات  مقدم يوفره  الإلكترونية المحررات على  التاري  و  الوقت
ــبة أما       ــوم في  حرر فقد  المحرر للتاري  بالنســــــــ ــي المرســــــــ  ، للمحررات 2005-973  الفرنســــــــ

 ضــــمانا   مما يشــــكل  بالأحر    مدونا  يكون   و   التوايع،  فيه  يتم  الذي  بالتاري   لا  المادة في الرســــمية
 .2الأمان  يحقت

 الرسمية :  الإلكترونية  المحررات حفظ  -ت   
  الإلكتروني الرسـمي،  المحرر تاري   وضـع عبء"    العام  الموظ "   الموثت  عاتت على  يقع      

 أي   بمــأمن عن  حفاــه  يتم  و   ثــابــت،  التــاري   يكون   بحيــ   الإلكترونيــة  الــدعــامــة  على  حفاــه  و 
 .  المطلوبة  التقنية  و   الفنية،  الأسس تبديل، وفت  أو   ترعب

 
 

 1 - حسن بن محمد  المهدي، القوة الثبوتية للمعاملات  الإلكترونية،  مجلة البحوث القضائية،   العدد 7، اليمن،  2007، ص 13.

2 - هدار عبد الكريم،  مبدأ الثبوت  بالكتابة في  ظل  ظهور المحر رات  الإلكترونية،  مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير  فيي القانون الخاص،  كلية  

6. ص ،  2014  ، 1رزائالج  جامعة عكنون،  بن  الحقوق  
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 المحررات   حفظ  مســــــــــــــألـة  الرســــــــــــــميـة  للمحررات  المنام ،2005-973المرســــــــــــــوم  حـدد         
:  تتم ل في  التي  و   بيانات على  الفهرس  يتضـمن  و   المحررات،  حفظ  و   لتقييد الرسـمية  الإلكترونية

  المحرر  نشــا عليها  التي  الدعامة  طبيعة  الأطراف،  بيانات  العقد،  طبيعة المحررات، انشــاء  تاري "
  حفظ   طرق  المرســـــــــــوم على هذا  نص  كما  و . "القوانين  و  اللوائح  تفرضـــــــــــها التي  البيانات  لتجميع
  أو   التل   و   من الضــــــــــــــيـاع  المحررات  حمـايـة  تحقيت ضــــــــــــــرورة  خرل  من  الإلكترونيـة  تاالمحرر 
 .1التعديل

 البيانات و الصور و مستخرجات المحرر الإلكتروني الرسمي: – 3      
 حجية البيانات : -أ

يتمتع   فانه القانون   عليها  نص التي  الشـــــــروط وفت  الرســـــــمي  الإلكتروني  المحرر انشـــــــاء  يتم      
 .الإثبات القانون  في الرسمي  المحرر  به  يتمتع  التي  حجية  بنفس
 و الـذي فرق ،  الجزائري   المـدني  قـانون   من  6  مكرر  324  و   مكرر  324 المـادة  لنص  وطبقـا      

 فيه بين نوعين من البيانات.
  على  حجة  وهي  بنفسـه العامة  بالخدمة المكل   أو   الموظ  عن صـادرة  النوع الأول بيانات      

 أم   من  فيـه  دون   فيمـا  وذلـي  بتزوير،  الطعن  طريت  عن الى  حجيتهـا  نقر  يمكن  لا  و   النـاس كـافـة
ــية  من تأكده  توثيقه،  مكان في  المحرر  تاري   م لها  مهمته  أداء  حدود  في  بها  ور قام ذوي   شـــخصـ
ــأن ــاف  توايعهم  و   الشــــ ــادرة  البيانات لها وتضــــ ــأن ذوي   من  الصــــ ــور  في  الشــــ وهي    موظ ،  حضــــ
ــادرة  البيانات ــأن ذوي   من  الصــ ــمع  تدرك  الشــ ــر،  تحت الوقوع  أو  الحس  و   بالســ   تدخل في  و  البصــ

  واقعــة الإدلاء  يكتــب  هنــا  العــام  فــالموظ   الأجرة  لســــــــــــــلم  المؤجر  كــإقرار  الموظ ،  مهمــة  نطــاق
  الحجية فيســـتطيع  له  ت بت فر  مضـــمونة  بصـــحة  المســـاس  دون   الرســـمية صـــفة له  فت بت الإقرار،

 2صحتها.  في  ينازع أن المقر
 

 

 1 - عابد فايد عبد  الفتاح،   " الكتابة  الإلكترونية في القانون المدني "،  مجلة  الحقوق الجامعية،   حلوان، دار الكتب القومية، ، العدد 18، مصر، ص 198. 
 12 بنابي محمد، لعمالي مزيان، مرجع  سابق، ص25. 
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  المكل  أو   الموظ   يدون   التي البيانات  الشـأن و هي  ذوي  عن  صـادرة  والنوع ال اني بيانات      
  و  الرســـــــمية  تلحقها فر  صـــــــحتها،  عن  تحر   قد  يكون  أن  دون   مســـــــؤوليتهم  العامة تحت  بالخدمة
  الحاجة دون  العادية  بالطرق   عكســـــــــها  اثبات  يمكن لذالي و   الموظ   أمانة  فر يمس  فيه،  الطعن

 .  1بالتزوير  سلوك الطعن الى
 حجية الصور و مستخرجات المحرر الإلكتروني الرسمي :  -ب

، فنجد    موجود  الأصــل  كان  اذا  الرســمي  صــورة المحرر  حجية المشــرع الجزائري على  أكد       
ــمية موجودا   الورقة أصـــــــل  كان  اذا" أنه  من قانون المدني الجزائري تنص على  325المادة     الرســـــ

        ."2الأصــل  فيه مطابقة  تكون   الذي  بالقدر  حجة  تكون   فوتوغرافية أو   خطية الرســمية صــورتها فان
  ففي حال وقع تنازع على صــحة الصــورة المطابقة للأصــل يرجع إلى الصــورة الأصــلية، و يقصــد

 الحاسـو    من  المسـتندات المسـتخرجة  و   الأوراق  بتلي  الإلكترونية  المسـتخرجات  و   االصـور  بحجية
ــمن  التي و   افلي ــتخراجها  و  فيه  و برمجتها ادخالها  يتم  معينة  معطيات  و   بيانات  تتضــــــــ   في  اســــــــ

 للدليل  ما  حجية من  لها  فان.  مستخرجات الإلكترونية  حجية  ينام  نص وجود  عدم  أمام و   اللزوم،
  ســــــــرمته  و   حفاه  يعين  اللذي للأصــــــــل  كانت مطابقة طالما  الإثبات لقواعد  وفت  ذالي  و   الكامل
  أجل  من ذالي  و   3مختصـــــــة  جهة لد   توثيقه الإلكتروني أو   ســـــــجل  في  تخزينه  طريت عن وذالي

   .  الأخر الطرف موافقة  علم أو  دون  اليه اللأطراف  أحد  وصول  منع
 ثانيا : المحرر الإلكتروني العرفي

المحررات العرفيـة ليس لهـا نفس ضــــــــــــــمـانـات المحرر الرســــــــــــــمي، فـالمحررات الإلكترونيـة        
الأفراد دون تدخل من موظ  رســـــــــمي أو شـــــــــخص مكل  في التحرير، وه العرفية تصـــــــــدر من  

 نوعان محررات عرفية معدة ليثبات و محررات عرفية غير معدة ليثبات
 محررات عرفية معدة للإثبات : – 1      

 

1 - عائشة قصار الليل،  حجية المحرر و التوقيع  الإلكتروني في الإثبات،  دراسة تحليلية  مقارنة،  رسالة مقدمة  لنيل  شهادة الدكتواره  في العلوم القانونية،   

. 204، ص 2017،   باتنة،  لخضر،   الحاج جامعة  الحقوق،  قسم  السياسية العلوم و الحقوق كلية  

 2 – أمر 75-58، المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. 
 3- محمد صبري  سعدي، الإثبات  في المواد المدنية و  التجارية،   دار هومة،  الجزئر،  2008 ،  ص 9
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  موفقـة ممن   الكتـابـة  تلـي  تكون   و   مكتوبـة  تكون   إن  يجـب  ليثبـات  المعـدة العرفيـة  المحررات       
  327  المادة  تقتضــــي  الرســــمية،  المحررات  مقومات فيها  تتوافر  لا  و   الشــــأن ذوي   من  عليها  يحتج
  بصـمة  عليه  وضـع  أو   وقعه أو   ممن كتبه  صـادرا العرفي العقد  يعتبر" بأنه الجزائري   المدني قانون 

ــبعه ــراحة  ينكر لم ما  أصـــ ــو   هو   ما صـــ   و   الإنكار  منهم  يطلب فر خلفه  أو   أما ورثته  إليه،  منســـ
 هذا   منه تلقوا لمن  هو   البصــــــمة أو   الإمضــــــاء الخد أو  أن  يعلمون   لا  بأنهم  يمينا  يحلفوا أن  يكفي
 .1"  الحت
  المحرر  يعتبر"    أنـه  على المصــــــــــــــري   الإثبـات  قـانون   من  1  فقرة  14 نصــــــــــــــت المـادة  ولقـد       

  أو   ختم  أو  إمضـاء  أو   خد  من إليه  منسـو   هو   ما صـراحة  ينكر لم  ما ممن وقعه  صـادرا العرفي
 ."بصمة
ــتنتج         ــبت أن  نســـــ   هو حجة   ممن  بتوايع  المذيلة  و  ليثبات  المعدة العرفية المحرارت مما ســـــ
ــواء ذلي  و   الإثبات،  في الكاملة  الحجية  تكتســـب  عليه ــدورها  ناحية  من  سـ   أو   وقع عليها،  ممن صـ
ــحة  حي   من ــمون  من  فيها ورد  ما صـ   بدون   دليل إثبات  الإلكتروني  المحرر  يعد  ولا  ووقائع،  مضـ

 . إلكترونيا  عليها  التوايع  و   الإلكترونية  الكتابة الشرطين
  معلومالذي يجب أن يكون  ليثبات    المعد العرفي  الإلكتروني المحرر  تاري بالإضــــــــافة إلى       

   لا أنه إلا يؤكد صدوره الذي  التاري  ذلي في بما فهااطر   على  حجة العرفي  المحرر  بياناتف
  المــدني  من القــانون   328  المــادة  بنص  ثــابتــا  فيــه  يكون   الــذي  اليوم  من  إلا  الغير  إزاء  يســــــــــــــري 

 .  ئري االجز 
  إنكاره يعتبر   بعد  صـــــــــحته  ي بت  الذي  أو   به  المعترف المحرر  يحمله  الذي  التاري  أن  يرحظ    
 إذا   حجـة إلا  يكون   لا  للغير  بـالنســــــــــــــبـة أمـا  البيـانـات،  بـاقي  مع  يتعـادل  بـذلـي  فهو  أطرافـه  بين  حجـة
  عمل   به، لذلي  إضــــــــــــــرار الأطراف أحد  به  يقوم قد  غش أي  من له  حماية  ثابتا، التاري  هذا  كان

ــع الجزائري   المشــــــرع ــمنته العرفي  المحرر  تاري   لتحديد  طرق  بوضــــ  القانون   من  328  المادة  تضــــ

 

 1 – أمر 75-58، المتضمن قانون المدني الجزائري، مرجع سابق. 
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  حــد  على  يتوافت معــه  لا  قــد  العرفي  المحرر  على  الطرق   هــذه  تطبيت  أن  غير.  الجزائري   المــدني
 : أنه إلى واستنادا الفقه  بعر رأي

الــذي   الأمر  واحــد  مكــان  يجمعهمــا  لا  فاأطر   بين  الغــالــب  في  يكون   الإلكتروني  المحرر   -      
 .التاري   لي بت  الموثت أمام  معا  حضورهما  يصعب

بها    يتســـــم  التي  المتطورة  التقنية  ظل  في  الخاصـــــة فاالأطر   قبل  من التاري   تغير ســـــهولة -      
 1.بالتاري  للترعب  سهل  الأمر  يجعل  مما  الإلكتروني  المحرر
  قانون  328 المادة حســـب التاري   فيها  ي بت  حالات  أربع على الجزائري   المشـــرع  نص ولقد      
  من  عام،  موظ  حرره  أخر  عقد في  مضـــمونه  ثبوت  يوم  من  و   تســـجيله،  يوم من"  جزائري   مدني

ــير  يوم ــابد يد  على  عليه التأشــ   أو   خد العقد  على لهم الذين  أحد  وفاة  يوم  ومن  مختص، عام  ضــ
 ."2إمضاء

 للإثبات : المعدة  العرفية  المحرارت  صور * حجية    
تحمل    ولا تصــــــــــــويرا  أو   كتابتا  عنها  منقولة ورقة  بأنها العرفية المحرارت  صــــــــــــور  تعرف         

 طبقا للقواعد   و .  التصـــــوير  بطريت  منقولا  توايعه  يكون  ما غالبا  و   المحرر، إليه  نســـــب  من  توايعا
  في الإثبات  حجية لها  ليس العادية المحررات  صــــــــــور أن العام الأصــــــــــل فإن  الإثبات  في العامة
  ليس أن  التوايع، كما  من  خالية  فتكون  الأصـــلي  المحرر عن  تنقل  نســـخة  هي  الصـــورة  لأن وذلي

ــفة لها ــمية صــــ ــبة  الحال هو   كما الرســــ ــمية المحررات لصــــــور بالنســــ   بتحريرها   يقوم بها التي الرســــ
 3.عام  موظ 
ــه ــإن  وعليـ ــة  الصــــــــــــــورة  فـ ــة  وهي  الإلكتروني  للمحرر  الورايـ ــة  الورقـ ــاتجـ ــة  عن  النـ ــاعـ المحرر    طبـ

 توايعا.  تحمل  لا  لأنها ذلي  و   الإثبات في  حجية  بأي  تتمتع  لا  وراية دعامة  على  الإلكتروني
 المحرر العرفي الغير معد للإثبات  – 2    

 

1- عائشة قصار الليل، حجية المحرر و التوقيع  الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه في العلوم القاتونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج  

. 211، ص 2017لخضر، باتنة،   

 2- امر 75-58، المتصمن القانون المدني، مرجع سابق. 

 3- عائشة قصار اليل، مرجع سابق، ص 212.
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العرفيـة   المحررات  و   عليـه  وايع  بـالـت  دلير  يكون   لا  ليثبـات  المعـد  العرفي  المحرر  إن         
  أن تكون  تصـلح  لا بالتالي  و   التوايع، شـرط على  تتوفر التي  هي  ليثبات  معدة  الغير  الإلكترونية

ــلح و إنما  الكتابي، الدليل  مبل   الحجية  و   القوة  من  تبل   لا الأوراق فهذه.  لإثبات  كامل  دليل   تصـــــ
 .عارضة كأداة 
  إثبات  تحت عنوان الجزائري   المدني القانون   من الســــــادس البا  في الجزائري   المشــــــرع  نص ولقد

 هذه   في و الأصــــــــــــل  منه 332 إلى  329  المادة  من  بالكتابة  الإثبات  الأول  فصــــــــــــله  في  ليلتزام
  الكتابات وهذه و رســـــــــائل  مذكرات  و  دفاتر  و  أوراق  هي  بل  لإثبات مســـــــــبقا  تعد لم أنها  الكتابات

  في حررت أوراق  جزئية لاعتبارها  بصـفة لو   و  القاضـي  اقتناع  لتدعيم القضـاء أمام  تقديمها  يمكن
  من  درجـة  أقـل  أنهـا  برغم  و   عن النزاع  المعلومـات  بعر  تشــــــــــــــمـل  و  الغـالـب  عن  النزاع  وقـت  غير

 أخر . وثيقة إلى  من  الإثبات  درجة  تتفاوت  أنها إلا الرسمية المحررات
 

 الإلكتروني  التصديق:  الثاني  المبحث
      يقصـــــــــــد بالتصـــــــــــديت أو التوثيت الإلكتروني عملية التأكد من صـــــــــــحة الكتابة الإلكترونية        

 أو  ف التعاقد عاديااو التوايع الإلكتروني. إذ يقوم بهذه العملية طرف محايد ومستقل عن أطر 
مؤدي   "شــــــركة أو جهة معينة، ويســــــمى "مقدم خدمات الإلكتروني وقد يكون فردا التصــــــديت" أو  

 ." خدمات بالتصديت" أو "جهة التصديت
توثيت   تختل  التسـميات من تشـريع فخر ويتم ل دور الموثت أو المصـدق الإلكتروني في       

القانونية،   ثبات تصـرفاتهملإتهم  االمعامرت الالكترونية للأشـخاص، بهدف منحهم ال قة في محرر 
 .1ت"وقد أطلت عليهم اسم "وكرء الإثبا

مضـمون    أما عن طبيعة عملية التصـديت التي تقوم على التأكد من شـخص المتعاقد ومن       
الموثت، فـأطلت   د توثيقـه، فيعتبر البعر أن مهمـة هـذه الجهـة تقتر  من مهنـةاالتصــــــــــــــرف المر 

جوهري بينهما، فليس   الإلكتروني اسـم الموثت الإلكتروني، غير أن الفرق على سـلطات التصـديت  
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مهمتها تنطوي على فحص التصــرفات  فت امن مهمة جهة التصــديت إنشــاء وتأري  وحفظ المحرر 
 .1شهادة بذلي عطاء ذوي الشأنو إ القانونية الإلكترونية،  

من    " وســـــــــــيلة فنية آمنة للتحقتوبالتالي يعرف التصـــــــــــديت أو التوثيت الإلكتروني على أنه:      
ــخص أو كيان معين عبر جهة موثوق  ــبته إلى شـــــ ــحة التوايع أو المحرر، حي  يتم نســـــ بها    صـــــ

الوطني للعلوم  يطلت عليها مقدم خدمات التصديت أو مورد خدمات التوثيت. وعرفه كذلي المعهد
يتم خلت ال قـة في    ن خرلهـاءات التي ماالإجر  "  والتكنولوجيـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـأنـه:
 ."هوية المستخدم لنام معلوماتية آلية بطريقة آلية

 الإلكتروني  التصديق  جهات:  الأول  المطلب
وقد   ئري على جهة التصـديت اسـم مؤدي خدمات التصـديت الإلكترونياأطلت المشـرع الجز        

أو    على أنـه : " كـل شــــــــــــــخص معنوي   032-2000من القـانون رقم   8-8عرفـه في نص المـادة  
 ".طبيعي يقدم خدمات مستعمر وسائل المواصرت السلكية والرسلكية

  على أنه: " شــــــــــــــخص طبيعي أو معنوي   043-15من القانون   12-2كما عرفته المادة         
ــديت ــوفة، و قد يقدم خدمات أخر  في مجال التصــ ــديت الكتروني موصــ ــهادات تصــ   يقوم بمنح شــ

 الإلكتروني
  ي قد عرف مؤدي خدمة التصـــــــــــديت على عكس المشـــــــــــرعزائر والمرحظ أن المشـــــــــــرع الج       

 4لها   المصري الذي لم يعرف جهة التصديت، فقانون التوايع الإلكتروني جاء خاليا من أي تعريفا
في نص   إلا أن هذا الأخير أشــــــار لها في الرئحة التنفيذية لقانون التوايع الإلكتروني المصــــــري 

ــديتع  2-10المادة   ــهادة تصــــــــ ــدار شــــــــ الإلكتروني وتقدم    لى أنها " الجهات المرخص لها بإصــــــــ
 .5خدمات تتعلت بالتوايع الإلكتروني
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  بادئ الســـــــرعة والتســـــــهيل فيبما أن وســـــــائل الإثبات التقليدية أصـــــــبحت لا تتماشـــــــى مع م      
 .فيما يخص المعامرت خاصة التجارية راءاتالإج 

 الإلكتروني  التصديق  خدمة مقدم  تعريف:  الأول الفرع
 لقانوني أي ايقوم دور مؤدي خدمات التصــــديت الإلكتروني أســــاســــا على تحقيت الأمان           

 غيا   صرحياته ففي حال التحقتالتأكيد على شخصية المرسل الذي يستخدم المفتا  العام، و  
العام المرســل  مؤدي هذه الخدمات فكي  يمكن لشــخصــين لم يســبت لهما التعاقد معا من المفتا 

 لكل منهما للتحقت من هوية كليهما؟
 ولذلي يجب أن   1فهذه مشــــــــــــكلة أمان تفتقدها الصــــــــــــفقات المبرمة عن طريت الانترنيت         

 قد زائري بجهة التصــــــديت بصــــــفة عامة علما أن المشــــــرع الج   نوضــــــح الدور أو الوظيفة المنوطة
ضــــــــــــــمن الفرع ال اني تحت عنوان تأدية خدمات     04-15 أوردها بالتفصــــــــــــــيل في القانون رقم

 . 50إلى المادة  41التصديت الالكتروني من المادة 
ــتر   02عرفته المادة            ــأن التوايع  ا/ه من قواعد اليونســـــ ــنةل النموذجي بشـــــ   الإلكتروني لســـــ
خدمات    بأنه :" مقدم خدمات التصـــديت يعني شـــخصـــا يصـــدر الشـــهادات ويجوز أن يقدم 2001

ــلة بالتوايعات الإلكترونية ــأن التوايع  2أخر  ذات صـــــــــ الإلكتروني     . وعرفه التوجيه الأوربي بشـــــــــ
وني  بأنه: " كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر شهادات توثيت  الإلكتر   11-  02  المادة في  

بـــإصــــــــــــــــدار توايع    أو يتولى تقـــديم خـــدمـــات أخر  مرتبطـــة بـــذلـــي وهي التقنيـــات التي تســــــــــــــمح
بــأنــه:" الجهــات    وعرفتــه الرئحــة التنفيــذيــة لقــانون التوايع الإلكتروني المصــــــــــــــري   "،مؤرخ.......

ــديت الإلكتروني وتقديم خدمات تتعلت ــهادات التصــ ــدار شــ بالتوايع الإلكتروني    المرخص لها بإصــ
الإلكتروني هو:" كل    جح فيها أن مقدم خدمات التصــــــــــــديتافقد تناول عدة تعريفات والر  أما الفقه

ــهادات إلكترونية تؤمن ــة تســـــتخرج شـــ صـــــرحية الموقع أو حجية    جهة أو منامة عامة أو خاصـــ

 

 .                                  63، ص 2004  للنشر، الإسكندرية، سعيد السيد قنديل، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة   -1
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الجهة تقوم بإصــــــــــدار بطاقة هوية   توايعه ومعرفة المفتا  العام من منطلت ما تقدم نقول أن هذه
 .1ها مسبقاإلكترونية مرخص ل

 إلى   من الجهات التي نصـــــــــــــت عليها القوانين فم ر القانون المصـــــــــــــري أناط هذه المهمة       
 أنشأ   منه كذلي القانون التونسي 02بموجب المادة   (هيبة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات)

لها  إداريةما تســـــــــــمى بالوكالة الوطنية للمصـــــــــــادقة الإلكترونية وهي وكالة وطنية ذات صـــــــــــبغة  
 .2ف على جميع الجهات العاملة في مجال التوثيقةاالشخصية المعنوية وتقوم بالإشر 

 الإلكتروني  التصديق  خدمات  مقدم دور:  الثاني الفرع
  ينـا أن التشــــــــــــــريعـات المقـارنـة منحـت هـذه المهمـة إلى جهـات خـاصــــــــــــــة ومعينـة بموجـب أر          

ــر القانون في المقابل   ــمح لهم بذلي، فالقانون ت بعر  حصــــــ ــخاص الذين يســــــ ــريعات الأشــــــ  التشــــــ
ــري بموجب المادة  ــديت 19المصــ ــهادات التصــ ــخاص الطبيعية القيام بأعمال شــ   لم يرخص للأشــ

 .الإلكتروني وانما فقد الأشخاص الإعتبارية
في    إلا أن البعر من النقاد پرون ضــرورة أن تكون هذه الخدمة مفتوحة للمنافســة ســواء         

  هــا مع توفر شــــــــــــــرطي الأهليــةن القطــاع العــام أو الخــاص ومــا على الــدول إلا تنايمهــا وفت قواني 
أخر ،   هذه الخدمة. وتختل  هيكلة هيبات التوثيت الإلكتروني من دولة إلى  لإســــــــــتمراروالكفاءة  

ســــــــــــــلطة   فمن الدول ما تكتفي بهيكلة واحدة و تتبعها تســــــــــــــمية واحدة كأن يصــــــــــــــطلح على أنها
هيكلة ما    لكترونية و منها من قال بأنها مقدم الخدمة الالكترونية، غير أن أحســــــنالمصــــــادقة الا

عليا تشـــرف   أتى بها المشـــرع الفرنســـي في تقســـيمها إلى مكاتب تســـجيل محلية و ســـلطة تصـــديت
 .على هذه المكاتب

   : سلطة التصديق الالكترونيأولا
ــلطة   بالتواايع  حددها الملحت ال اني من التوجيه الأوربي المتعلت        الالكترونية، و هي الســـــــــ

بما فيها الفهارس و الســجرت   العليا التي تضــمن للجمهور الولوج الســجرت المكاتب الالكترونية
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الريبة والشـــــي على العدول عن   المتضـــــمنة للشـــــهادات المنشـــــأة المفاتيح العامة، والعمل في حالة
المعاملة، تشـــــرف على المفتاحين    ثباتتلي الشـــــهادات، وهي التي تحســـــم الن ا زعات بتدخلها لإ
 .1على صحتها و سريانها العام والخاص و التحقت من التواايع الالكترونية و التأكيد

  وتقابلها في التشـــــريع التونســـــي الوكالة الوطنية للمصـــــادقة الالكترونية، وفي فرنســـــا ســـــلطة      
  تقنيا المصــــــــلحة المركزية الأمن أنامة التوثيت و تتفرع عنها ســــــــلطة التســــــــجيل وتشــــــــرف عليها  

 .الإعرم افلي تطابت في مد  استجابة كل هيبة المقاييس و المواصفات القانونية
   التسجيل  سلطة:  ثانيا

قـانونيـة طبيعيـة أو إعتبـاريـة تواجـه الجمهور في تلقي طلبـاتـه  أشــــــــــــــخـاص    عن  عبـارة  وهي      
ارســـــــــة مهامها مع ســـــــــلطة التصـــــــــديت  و إن كان قد تتداخل في مم للحصـــــــــول على الشـــــــــهادات

مكاتب عامة أو تجارية غير إدارية تتمتع بالشـخصـية المعنوية يحكمها    الالكتروني، مؤسـسـات أو 
 :القانون التجاري، و يمكن إجمال اختصاصاتها فيما يلي  في غالبية التشريعات

 .أن تتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بخصوص ممارساته -
 قولة لضــــــــــــمان دقة واكتمال كل ما يقدم من بيانات جوهرية ذات صــــــــــــلة أن تمارس عناية مع -

 .بالشهادة أو مدرجة فيها طيلة سريانها
ــتخدمة في تعيين هوية الموقع - عي وجود أية قيود على الغرض ا و تر  تتحقت من الطريقة المســــــ

 .التوايع أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها أداة 
لما ي ير الشـــــــبهة، أو ما إذا كان هناك    أداة التوايع صـــــــحيحة ولم تتعرضعي ما إذا كانت  ا تر  -

 .2وسيلة مناسبة ليبرغ عن الإلغاء
 الإلكتروني  التصديق  خدمات  مقدم  إلتزامات:  الثالث الفرع

ــال  الـذكر على    04-15من القـانون رقم    33ئري في المـادة اأكـد المشــــــــــــــرع الجز           الســــــــــــ
الســلطة    اولة نشــاطاته منز خدمات التصــديت الالكتروني على ترخيص لمضــرورة حصــول مؤدي  
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      34المادة    الاقتصــــــادية للتصــــــديت الالكتروني، على أن يســــــتوفي مجموعة من الشــــــروط أوردتها
أن يســــــــتوفي    و المتم لة في: "يجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصــــــــديت الالكتروني

 : الشروط افتية
  ئرية للشــــخصائري للشــــخص المعنوي أو الجنســــية الجز اخاضــــعا للقانون الجز أن يكون    -       
 الطبيعي

 أن يتمتع بقدرة مالية كافية -      
ــال للشــــــــــــــخص  -       أن يتمتع بمؤهرت وخبرة ثـابتـة في ميـدان تكنولوجيـات العـالم والاتصــــــــــــ

 أو المسير للشخص المعنوي   الطبيعي
  يكون قد ســـــــــــبت الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشـــــــــــاط تأدية خدمات  لاأن  -      

 .1التصديت الالكتروني
  مـــات مزود خـــدمـــة التصــــــــــــــــديت في نقـــاط رئيســــــــــــــيـــة وبمقـــارنـــة بين ايمكن تلخيص إلتز          
 :التشريعات

ــاط   -     ــة واتمام النشـــ ــول على ترخيص من الجهة المختصـــ ــرورة الحصـــ دون التوق  أو      ضـــ
ــول على موافقة من الجهات المعنية وهو الأمر الذي ذهب إليه  التنازل  عنه للغير إلا بعد الحصـــ

التونســي   من قانون التوايع الإلكتروني، وكذا أجازه القانون   26المشــرع المصــري في نص المادة  
التصــديت الإلكتروني    لمزود خدماتو العشــرين بع  اللمبادلات والتجارة الإلكترونية في الفصــل الر 

 .أشهر من ذلي  3إيقاف النشاط بشرط إعرم الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية قبل  
  من مشـــروع قانون   32عدم إفشـــاء ســـرية البيانات الإلكترونية وهو ما نص عليه في المادة   -   

  15من القانون المصـــــــــري رقم    23المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلســـــــــطيني وكذا نص المادة  
كل   المتعلت بتنايم التوايع الإلكتروني إذ أن هذا الأخير جعل الحار مطلت على  2004لســـــنة 

 .2العاملين في مجال خدمات التصديت الإلكتروني
 

المعاملات الإلكترونية، كلية   التوقيع الإلكتروني في الإثبات والادعاء مدنيا بتزويره بحث مقدم لمؤتمرسامة روبي عبد العزيز الروبي، حجية  -1

. 517، المجلد الثاني، ص 2009، مايو 20-19يومي ت العربية المتحدة، االشريعة و القانون، جامعة الامار  

  .90، ص 2004الإسكندرية ،  د.سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني، دار الجامعة الجديدة،   -2
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ــديت بعد إنتهائها من عمله -    ــحة البيانات المتعلقةتلتزم جهات التصــــــــــ   ا وبعد التأكد من صــــــــــ
 .بالتوايع ونسبته إلى صاحبه إرساله إلى الهيبة المختصة بإصدار شهادات التصديت  

الشــهادات    وقد ســاوت التشــريعات المقارنة وخاصــة قانون إمارة دبي والقانون التونســي بين       
الهيبات    ن إتفاايات تبرمهاالصــــــــــادرة من المزود الوطني وناك الصــــــــــادرة في أي بلد آخر ضــــــــــم

النية نتيجة لعدم   المختصــة تترتب مســؤولية مزود الخدمة عن أي ضــرر حاصــل لشــخص حســن
  رامهعن عدم إحت   إلغاء الشـــــــهادة أو تعليقها إذا طلب ذلي وفي المقابل يكون الشـــــــخص مســـــــؤولا

ــروط التوايع الإلكتروني الأمر الذي ــديت وشـ ــهادة التصـ ــتعمال شـ ــروط إسـ من    22دة  أكدته الما  شـ
 قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي.  

يفصـــــل ذلي واكتفى بالإحالة على الرئحة التنفيذية مما جعل   أما المشـــــرع المصـــــري فلم        
 .الدقة وصعوبة   نصوصه تتسم بالمرونة وعدم

ــرع الج           ــديت  زائر نخلص إلى أن المشــــ ــول ي يلزم مؤدي خدمات التصــــ   الإلكتروني بالحصــــ
دفتر   م بإتباع ما جاء فيام الشـــــروط المنصـــــوص عليها آنفا بما فيها الالتز اعلى الترخيص واحتر 

ــروط المتطلبات التي ــري فقد نص على الشـــ ــروط، أما قانون التوايع الالكتروني المصـــ يجب   الشـــ
التوايع    توافرها في جهة التصـــــــــــــديت الإلكتروني، وهي شـــــــــــــروط تقنية وشـــــــــــــروط متعلقة ببيانات

 :  1الإلكتروني
 التقنية : الشروط  /أ

  التنفيذية لقانون   الرئحةمن    06ناام تأمين المعلومات وحماية البيانات: اشــــــــــــــترطت المادة    -1
  التوايع الإلكتروني المصــــــــــري أن يتوافر لد  طالب الترخيص بإصــــــــــدار شــــــــــهادات التصــــــــــديت

 .التقني  الأمانالإلكتروني برنامج وأنامة تحقيت تأمين للمعلومات وحماية البيانات وتوفير  
ــتخدام  -2 ــين  خبراء اســـــــ ــصـــــــ   التنفيذية لقانون   الرئحةمن    06: و هذا ما أوردته المادة  ومتخصـــــــ

ــين وذوي  ــصــ ــديت إلى متخصــ ــترطت أن توكل جهة التصــ ــري، حين اشــ   التوايع الإلكتروني المصــ
 .ر فيهم المؤهرت الرزمة ألداء الخدمات المرخص بهاخبرة، وأن تتواف

 

  .من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري 06المادة   -1
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ــروط  /ب  : يقصــــــد ببيانات التوايع الإلكتروني المفتا    الإلكتروني  التوقيع  ببيانات  المتعلقة  الشــ
وأمـا المفتـا  ،  فـالمفتـا  الخـاص هو بيـانـات إنشــــــــــــــاء التوايع الإلكتروني،  العـام والمفتـا  الخـاص

    :1في صحة التوايع الإلكتروني، وتتم ل هذه الشروطفهو بيانات التحقت من   العام
ــديت مناومـة تكوين بيـانـات، بمعنى يجـب أن يكون المفتـا  -   يجـب أن تكون لـد  جهـة التصــــــــــــ

 . الخاص مؤمنا لدرجة عالية وسريا لا يطلع عليه غير صاحبه
 أن تحرص على ارتباط المفتا  العام و المفتا  الخاص للموقع -
 إبرامه    تمي   الخاص بالموّقع إلا بناء على طلب منه بموجب عقد مســــــــــــتقل  عدم حفظ المفتا -

 .بين جهة التصديت و المواقع
 

 الإلكتروني  التصديق شهادة:  الثاني  المطلب
التصـديت    يقصـد بشـهادات التصـديت الإلكتروني، الشـهادات التي يصـدرها مؤدي خدمات         

نعرف    الســـــــــــلطة الاقتصـــــــــــادية للتصـــــــــــديت الالكتروني و عليهالالكتروني والمرخص له من قبل  
خرلها يتم    شـــــهادات التصـــــديت الالكتروني في مجال المعامرت الإلكترونية على إعتبار أنه من

وعدم تعديلهما أو   والتوايع  2التأكد من شـــخصـــية المرســـل وكذا صـــحة البيانات المتعلقة بالمحرر
الإلكتروني الذي يضـــــــــفي    مزود خدمات التصـــــــــديتهذه الشـــــــــهادة لا تصـــــــــدر إلا عن   تحريفهما

الإلكترونية ومن منطلت هذه  المصـــــــــــدااية وال قة والأمان لد  المتعاملين والمتعاقدين بالوســـــــــــائل
 .3الشهادة في القوانين المقارنة ءاتها وحجية هذهاالتوطبة سنتعرف على شهادة التصديت واجر 

 الإلكتروني  التصديق شهادة  تعريف:  الأول الفرع
 04-15 من القانون رقم 7فقرة  2ئري الشهادة الإلكترونية في المادة اعرف المشرع الجز       

من التوايع    لكتروني ت بت الصــــلة بين بيانات التحقتإســــابت الذكر، على أنها: "وثيقة في شــــكل  
 .الإلكتروني الموقع

 

 .420  سام  عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص -1

  .197ص  2005، دار الثقافة، عمان  01ابرهم نضال إسماعيل، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ط   -2
  .161عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص   -3
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     كتروني المادة الأولى، على أنهاأما المشـــــــــــرع المصـــــــــــري فقد عرفها في قانون التوايع الإل      
  الشــــهادة التي تصــــدر من الجهة المرخص لها بالتصــــديت وت بت الارتباط بين الموقع وبيانات    "

 .1إنشاء التوايع "
  ل النموذجي بشــــــــــــــأن التوايعـات الإلكترونيـة امن قـانون اليونســــــــــــــنتر   02كمـا وعرفـت المـادة        

ــالة بيانات أو  ــهادة بأنها : رســــ ــاء الشــــ ــجل آخر يؤكدان الإرتباط بين بين الموقع وبيانات إنشــــ  ســــ
الإلكترونية   التوايع"، وقد عرف قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونســــي شــــهادة المصــــادقة

ــاء ــل ال اني بأنها :" الوثيقة الإلكترونية المؤمنة بواســـــطة الإمضـــ الإلكتروني للشـــــخص    في الفصـــ
 ." التي تتضمنها  لها أثر المعاينة على صحة البياناتالذي أصدرها والذي يشهد من خر

ــوص أنها تؤكد على الإقر        ــحة التوايع الإلكترونياما يرحظ على هذه النصـــ ــبته    ر بصـــ ونســـ
 .الضوابد الفنية التقنية المنصوص عليها قانونا  إلى صاحبه مع إستيفاء الشروط و 

  ة صــــــــــــي أمان تفيد صــــــــــــحة المعاملةنقول أن شــــــــــــهادة التصــــــــــــديت الإلكتروني هي بم اب  اوأخير 
 .فهااالإلكترونية وضمانها من حي  صحة البيانات ومضمون المعاملة وأطر 

   الإلكتروني  التصديق شهادة  بيانات:  الثاني الفرع
التي    ئري على نوعين من الشـهادة الإلكترونيةذ وهما الشـهادة الإلكترونيةانص المشـرع الجز       

ــوفة والتي عرفها بموجب المادة  ــهادة الإلكترونية الموصـ ــابقا، والشـ القانون رقم   من 15عرفناها سـ
شـــهادة تصـــديت   و التي وردت كما يلي: "شـــهادة التصـــديت الإلكتروني الموصـــوفة هي  15-042

 :  إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات افتية
  ل مؤدي خدمات تصـــديت إلكتروني، طبقاأن تمنح من قبل طرف ثال  موثوق أو من قب  -      

 .لسياسسة التصديت الالكتروني الموافت عليها
 .أن تمنح للموقع دون سواه  -    
 :  يجب أن تتضمن على الخصوص -   

 

  .21ت الحقوقية، بيروت، ص  راأوصياء أمين مشيميش، التوقيع الالكتروني، المنشو -1
  .04-15  من القانون رقم 15بموجب المادة   -2
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ــديت الكتروني    •          ــهادة تصـ ــاس أنها شـ ــهادة على أسـ ــارة تدل على أنه تم منح هذه الشـ   إشـ
ــهادة   ــوفة، لكي تكون الشــــ ــتمل علىموصــــ   الإلكترونية ذات ايمة قانونية ومعلوماتية يجب أن تشــــ

السابع   مجموعة من البيانات التي تجعلها تكتسي ال قة وتبع  على سرمتها وقد جاء في الفصل
شـــهادة التصـــديت    عشـــر من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونســـي أنه يجب أن تتضـــمن

 :البيانات التالية
 .صاحب الشهادةهوية     •
 .هوية مصدر الشهادة وأمضاؤه الإلكتروني   •
 .عناصر التدقيت في إمضاء صاحب الشهادة   •
 .مجالات استعمال الشهادة   •

بيانات    من الرئحة التنفيذية على عدة 20وعلى خرف القانون المصــــــــري الذي نص في المادة  
 :منها
 .ه الشهادةما يفيد إختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم في    •
 .حد ايمة المعامرت المسمو  بها في الشهادة   •
 .تاري  صرحية الشهادة وتاري  الإنتهاء.. ال  ،وصفة الموقع ،مجالات استخدام الشهادة   •

ــهادة وهي   03-24  وتنص المادة       ــمنها الشــ :  من قانون إمارة دبي على البيانات التي تتضــ
 .هوية مزود خدمات التصديت   •
 .1سيطرة الشخص المعني على أداة التوايع المشار إليها في الشهادة   •
 .سريان مفعول أداة التوايع في وقت التوايع أو قبل صدور شهادة التصديت   •
 .تحديد القيود الواردة على الغرض من أداة التصديت إتجاه الغير   •

ف منهــا الاســــــــــــــتجــابــة  المرحظ من هــذه النصــــــــــــــوص أنهــا تتفت على أن البيــانــات الهــد         
  السـرمة والوثوق بالتوايعات وحمايتها من أي تغيير وذلي من خرل جمع المعلومات  لمقتضـيات

 

 .91، ص 2004طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  سعيد السيد قنديل، التوقيع الإلكتروني، بدون  -1
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تحفظ    الشـخصـية مباشـرة من الشـخص المعني وصـحة معلومات الشـهادة في تاري  تسـليمها وكلها
 .في سجل محمي

   :يع الإلكتروني بمايليءات الحصول على الشهادة الإلكترونية موثقة التوااوتتم إجر        
إلكتروني وعادة ما يكون    تقيدم طلب مكتو  وموقع من صـــاحب الشـــأن يتضـــمن توثيت توايع -

 .هذا الطلب مجسد في إستمارة تمر وتوقع
 . التحقت من البيانات ومطابقتها بهوية طالبها -
 . إصدار الشهادة متضمنة المفتاحين العام والخاص -
مفتاحه العام الذي يشفر    صرحية المفتاحين وذلي بقيام الموقع بتجريبها عن طريتالتأكد من  -

 به رسالة معلومات ويوقعها بمفتاحه الخاص
اجعة  ر بم  إعادة رسالة المعلومات إلى المرسل على نحو يتم به التأكد من ايام أجهزة المصادقة -

يسلم الموثت   ثبات صحته بعد إكتمال المل لإالبيانات المدونة ومطابقتها مع التوايع الإلكتروني  
 .الإلكتروني شهادة لطالبها

 أنواع شهادات التصديق الإلكتروني:    الثالث الفرع
 والغرض   وظيفتها  بحســب  او   القانونية  ايمتها  بحســب اما  الإلكتروني  التوثيت شــهادات  أنواع  تقســم

 :وكالاتي  منها  المرجو 
 القانونية  قيمتها  حسب  الإلكتروني  التصديق  شهادات:   أولا

ــار       ــأن الخاص  الأوربي  التوجيه  أشــــــ ــوم  وكذلي  الإلكترونية  التوايعات  بشــــــ   272 رقم  المرســــــ
 شــــــــهادة   هما  الإلكتروني  التوثيت شــــــــهادات  من  نوعين إلى،  الفرنســــــــي القانون   من  2001لســــــــنة
  وعلى(  المؤهلة)  المعتمدة  الإلكتروني  التوثيت وشــــــــــــهادة(  البســــــــــــيطة) العادية  الإلكتروني التوثيت
 :افتي  النحو 

   العادية  الإلكتروني  التصديق شهادة -1      
  المختصــــــــــــــة  الجهة من  تصــــــــــــــدر  إلكترونية  وثيقة  بأنه"   الشــــــــــــــهادات  من  النوع هذا  يعرف      

  "بالموّقع وصلته  الإلكتروني  التوايع  بيانات  بصحة  فيها  تّقر  الإلكتروني،  التوايع على  بالتصديت
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  البريد  عبر  تتم  التي  الإلكترونية  الرســـــــــــــائل  لتوثيت  الشـــــــــــــهادات  من  النوع هذا  ويســـــــــــــتخدم       
 .الإلكتروني

 المعتمدة  الإلكتروني  التصديق  شهادة -2       
ــهادة  تختل         ــهادة  عن  المعتمدة  الشــــ   لا  الأول  النوع، فالفرنســــــي القانون   حســــــب العادية  الشــــ
ــمن أن  هو   الأول:   شـــــــــرطان توافر أذا الا  معتمدة  تكون    عليها  نص  البيانات  من  مجموعة  تتضـــــــ

 .الإلكتروني  التوايع  بيانات  بصحة  يتعلت  فيما  اك ر أماناب   توفر أن شأنها  من القانون 
ــرط أما       ــدر أن  هو   ال اني الشــــ ــهادة  تصــــ ــديت  جهة  من  الشــــ  مزاولة  لها  مرخص  معتمدة  تصــــ
ــاط ــيتها،  وتتمتع  الدولة  داخل  التوثيت  نشــــ   قبل  من  معتمدة  أجنبية  التوثيت  جهة  تكون  أن أو   بجنســــ

 لم  المصــري  القانون  إن  بالذكر  الجدير  ومن. الشــهادات  إصــدار  نشــاط  لمزاولة  المختصــة الجهات
  والتي  معتمدة أو   لها  مرخص  جهة  عن أما  تصــــــدر التي  المعتمدة  التوثيت شــــــهادة  على إلا  ينص

ــت المـادة ن،  القـانو   عليهـا  نص  التي  البيـانـات  من  مجموعـة  على  تحتوي  من قـانون   22فقـد نصــــــــــــ
و الشــــــــــهادة الأجنبية التي    وطنيةالالشــــــــــهادة  ، نوعين من الشــــــــــهادات  على  ،1التوايع الإلكتروني

يحـدده مجلس إدارة الهيبـة  الجهـات التي تقوم بـإصـــــــــــــــدارهـا، ناير مقـابـل    تختص الهيبـة بـاعتمـاد
ــهادة ــاو  الشـــــــ نايرتها الوطنية في الحجية و ذلي وفت الإجراءات التي  الأجنبية مع    وبذلي تتســـــــ

 .2يحددها هذا القانون 
لشـــــهادة الإلكترونية الأجنبية التي يســـــلمها مؤدي خدمات  للمشـــــرع الجزائري فا  وبالنســـــبة           

ــديت الإلكتروني فـإنـه يكون لهـا نفس ايمـة الشــــــــــــــهـادات الإلكترونيـة  المقيم في بلـد أجنبي    التصــــــــــــ
ف المتبادل  اخدمات التصـديت الأجنبي يتصـرف في إطار اتفااية الاعتر   ألوطنية متى كان مؤدي

 .3الاقتصادية للتصديت الالكتروني والتي أبرمتها السلطة
 منها  والغرض  وظيفتها  حسب  الإلكتروني  التصديق  شهادات:    ثانيا

 

 1- عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص 79.

 2- مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، النظام القانوني لشهادة التوثيق الإلكتروني، العدد 02، سنة 2017، ص 590. 
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ــب  الإلكتروني  التوثيت  شــــــــــــــهـادات  أنواع  تتعـدد             من  والغرض  تؤديهـا  التي  الوظيفـة  بحســــــــــــ
ــدارها ــهادة  جانب إلى  توجد إذ  ،  إصـــــ ــهادات  الإلكتروني  التوايع  توثيت شـــــ ــهادة   منها  أخر   شـــــ  شـــــ

ــهادة  وكذلي  الإلكتروني  التوايع  فحص ــاء  بيانات  فحص  شـــــــــــ   من للتأكد  الإلكتروني  التوايع أنشـــــــــــ
  من  النوعين  هـذين  إلى  الحـاجـة  عـدم  نر    أننـا  إلا.  الإلكتروني  التوايع  أنشـــــــــــــــاء  بيـانـات  صــــــــــــــحـة

 أنشـــاء   تم  أنه المفترض  من  ،لأنه  الإلكتروني  التوايع  توثيت  بشـــهادة  عنهما  مســـتعيضـــا  الشـــهادات
 .أنشائه  بيانات  وصحة  صحته  تضمن التي الاجراءات  من  مجموعة على  بناء  التوايع
  الرســــالة صــــاحب  يقوم  إذ الرقمي  التوايع إصــــدار ووقت  التأري   توثيت شــــهادة  توجد  كذلي       

  تعيدها   ثم عليها  والتوايع التاري   تســــــــجيل لغرض  التوثيت  جهة إلى بإرســــــــالها  عليها،  التوايع  بعد
ــل ــمى ما  ، و يوجدللمرســــ ــهادة  يســــ ــافيةإ  معلومات  تقديم  يتم  طريقها عن  والتي الإذن  بشــــ   عن ضــــ

  يعرف  ما  ، و نجديملكها التي  والتراخيص قامتهإ  ومحل  مؤهرته  أو   كعمله  الشـــــــــــــهادة  صـــــــــــــاحب
ــهادات ــماء  حفظ  خرل  من  بالشــــــخص التعري   على  تعمل  التي المعرفّة بالشــــ ــبكة  على  الأســــ   شــــ

  من التأكد  في  تفيد  والتي البيان شــــــهادة وأخيراب ،  البنكية المعامرت  في غالباب   وتســــــتعمل  الانترنت،
 .1وقوعها وقت  و   معينة واقعة  صحة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1- مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، ، مرجع سابق ، ص 591.
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نخلص إلى أن التطور التكنولوجي أد  إلى ظهور الكتابة   من خرل هذه الدراســــــــــــة               

ــتخدام  الإلكترونية و التوايع الإلكتروني كبديل للكتابة التقليدية و التوايع التقليدي، عن طريت إســـ
إســتخدام وســائل حدي ة ليثبات  الأحرف و الأرقام و الرموز و الإشــارات الضــوئية، مما نتج عنه  

مع هذه   تترئمجديدة  لهذا التطور عن طريت ســـــن قوانين  تشـــــريعات ال  ةضـــــرورة مواكب  مما فرض
الالكترونية والتوايع الالكتروني    المحرراتأما   ،سواء في طرق التعاقد أو وسائل الإثبات  تاالتغير 

ــبحت جزءا التي   من النام الالكترونية   وغيرها الأحوال أن  و لا يمكن بحال من  ،من حياتناأصـــ
التشــريعات القائمة   نبقى بعيدين عنها، لذا يجب صــدور التشــريعات التي تنامها وضــرورة تعديل

 . تابما يتناسب ويترءم مع هذه التطور 
  و إســــــــــــــتخدامعن طريت إســــــــــــــتخدام التكنولوجيا الحدي ة،  نارا لإتجاه الأغلبية للتعامل           

ــائد التي إعتاد الأشــــخاص عن إســــتعمالها،   ــائد إلكترونية لمعالجة البيانات تختل  عن الوســ وســ
طر  تحديات قانونية لمد  إســـــــــــــتيعا  هذه الوســـــــــــــائل الحدي ة ضـــــــــــــمن القواعد الحالية و الذي 

، كون إســــتخدام هذه البدائل و التي  صــــلإســــتوجب تطوير هذه القواعد للتماشــــى مع التطور الحا
 أصبحت تحل محل الأساليب التقليدية و تؤدي نفس وظائفها.

 
ــة فيما يخص  جابة عن الإعليه قمنا بالإ  و      ــي المطرو  في هذه الدارســـ ــاســـ ــكال الأســـ مد   شـــ

 ، من خرل إقرار المشــــــــــــــرع الجزائري حجيـة التوايع الإلكتروني و الكتـابـة الإلكترونيـة في الإثبـات
  323، و من خرل نص المـادة  04-15بـالمحرر الإلكتروني و قوتـه القـانونيـة بســــــــــــــنـه لقـانون  

 من القانون المدني.  1مكرر
           
و  ، توصـلنا إلى النتائج  الدليل الإلكتروني و وسـائل إثباته  دراسـتنا لموضـوعمن خرل  *          

 التالية :التوصيات 
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 أولا : النتائج

التشــــــــــــريعات و الإتفاايات الدوليت تصــــــــــــدت لفكرة التوايع الإلكتروني، من خرل  أن مختل    -
لتوايع الإلكتروني من  ل  اتنايم الإطار القانوني الخاص به، فأصــــــــــدرت تشــــــــــريعات منحت تعريف

خرل إضـــــــــهار الشـــــــــروط التي يجب توافرها فيه، من أجل إعتماده كدليل إثبات والتي تتم ل في  
محرر، ســــيطرة الموقع على مناومة التوايع، و هو ما أخذ به المشــــرع  إلتزام الموقع بمضــــمون ال

، المتعلت بـالقواعـد العـامـة للتوايع و التصـــــــــــــــديت  04-15الجزائري من خرل إصـــــــــــــــدار قـانون  
 الإلكتروني.

، و مـا يتعلت  لمحرارت الإلكترونيـةأقر بـا  ،04-15من خرل قـانون    ئري الجز االمشــــــــــــــرع  أقر    - 
ذات فعالية وآثار    باقي التشــريعات الدولية، والتي أصــبحت  مواكبة    بالقوة القانونية لها، من أجل  

التقليدية في الإثبات في ك ير من   تال المحرر ح واضــــــــحة في الحياة اليومية، وأصــــــــبحت تحل م
 القطاعات.

ى التوايع الالكتروني من  ، بإضــفاء الحجية عل04-15ئري بإصــداره للقانون اقام المشــرع الجز  -
الإلكتروني،    جهات التصـــــــــديتكخرل ربطه بمجموعة من الشـــــــــروط الشـــــــــكلية في إطار قانوني  

 .وأخر  موضوعية تتعلت بالتوايع في حد ذاته
ــائلة حدي ة،   - ــتخدام تقنيات و وســـــــــ إخترف التوايع الإلكتروني عن التوايع التقليدي نتيجة إســـــــــ

ــتخدام الحاســـــــــب الأليفالأول يتم بخد اليد و   يوفر أمان ، كما أن التوايع الإلكتروني  ال اني إســـــــ
أكبر من التوايع التقليـدي كونـه صــــــــــــــعـب التزوير، و بـالرغم من ذلـي إلا أنـه يمكن تزويره ، ممـا  

 أد  ظهور جهة مستقلة تؤدي خدمة التصديت الإلكتروني .
ــرع الجز    - ــداره للقانون اعمل المشــ بد بين شــــخص  اى خلت التر عل،  04-15ئري من خرل إصــ

 الموقع وتوايعــه على المحرارت الإلكترونيــة، وذلــي حتى يحقت ال قــة والأمــان للأخــذ بــالمحرارت 
 .الإلكترونية في الإثبات
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بالرغم من إعتبار المحرر الإلكتروني دليل إثبات كامل إلا أن هناك صــــــــعوبة في إعتباره    -   

 مبدأ ثبوت بالكتابة، لليا  النصوص التنايمية الخاصة به.
لم   ،04-15ارت الإلكترونية في القانون ر ئري قد أقر بالمح ابالرغم من أن المشــــــــــرع الجز    -    

التقليـدي    الأمر الـذي يقودنـا إلى إســــــــــــــقـاط قواعـد الإثبـاتيتعرض إلى كـل مـا يتعلت بـإثبـاتهـا، هو  
 .على قواعد الإثبات الإلكتروني

 
 ثانيا: التوصيات

القيام بدورات تكوينية لفائدة القضــــــــاة و مســــــــاعدي جهاز القضــــــــاء، لدراســــــــة مجال الإثبات    -1
 الإلكتروني و مواكبة التطورات الحاصلة.

خاصــة   إلى تطبيت القواعد العامة ، من خرل نصــوص تنايمية  ئري انوصــي المشــرع الجز   - 2
 .الإلكترونية العرفية ت الإلكترونية الرسمية والمحرارتامحرر لل   بوتيةفيما يتعلت بالقوة ال

الدولي،  ســـــواء على الصـــــعيد العربي أو على الصـــــعيدعلى جميع لإنشـــــاء هيبات خاصـــــة،    - 3
، و الســـــــــــــير على مختل  تطبيقات التجارة المتعاملين إلكترونيايكون الغرض منها ب  ال قة بين  

 الإلكترونية التي تتم على شبكة الأنترنت.
يســــن نصــــوص تنايمية خاصــــة بالمحرر الإلكتروني، قصــــد ئري بأن  انوصــــي المشــــرع الجز   -4

 تنايمه خاصة ما تعلت بالمحرر الإلكتروني الرسمي و العرفي.
ــارعة لدخول مجال التجارة الإلكترونية من خرل توفير الإمكانيات و تطوير المناومة    -5 المســــ

التكنولوجية.
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 قائمة المراجع 
 أولا : باللغة العربية

 المؤلفات 1-
 العامة  الكتب -أ

النهضــــة     ، الكتابة الالكترونية في القانون المدني، بدون طبعة، داراالفت عبد  فايد فايد عبد    .1
 2007العربية، القاهرة ، 

ــة مقــارنــة  -هيم الــدســــــــــــــوقي أبو الليــل، توثيت التعــامرت الالكترونيــة  ا إبر .  2   ، ديوان  -  دارســـــــــــــ
 .2003المطبوعات الجامعية ،  

الأدلــة    ت الإلكترونيــة بيناأبو زيــد محمــد محمــد، تحــديــ  في قــانون الإثبــات، مكــانــة المحرر .  3
 .2002دون طبعة ، دون دار نشر، مصر،  ،  الكتابية

الرباط  ق التجارية الجزء الأول، النشــر دار المعرفةاالســباعي، الوســيد في الأور أحمد شــكري  .4
 .1991المغر ، الطبعة الأولى  

لوسائل    إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، القواعد العامة 5.
 1990الجديدة، طبعة  اليمين، مطبعة النجا    -ر االإقر  ،ئناالقر ،  الكتابة  -الإثبات  

 .1999ت المنامة العربية للتنمية الإدارية،اأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونية، منشور   6.
 .2002ت الحقواية، بيروت،  اام القاضي وسيم الحجار، الإثبات الالكتروني، المنشور .  7
 . 2008الإسكندرية،أمير فرج يوس ، التوايع الإلكتروني، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  .  8
الفكر   دار  ،، د طدمحمــد الجنبيهي، ممــدو  محمــد الجنبيهي، الطبيعــة القــانونيــة للعق ــ  . أمير9

   .2004الجامعي، الإسكندرية،  
بدون ســـــــنة  ،  ت الحقواية، بيروتاأوصـــــــياء أمين مشـــــــيميش، التوايع الالكتروني، المنشـــــــور .  10
 .نشر
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ــليمان، أبر .  11 الجديدة، طبعة    قد الالكتروني و اثباته، دار الجامعةم العاايمان مأمون أحمد ســــــــ

2008. 
تطبيقية    ســـــــــــةادر   ،ئم الاعتداء على التوايع الالكترونياي، جر احســـــــــــام محمد نبيل الشـــــــــــرف.  12

 .2007التوزيع، سنة    لنشر و لمقارنة، دار الشتات 
ــدار  المركزخالد عبد الفتا  محمد، التنايم القانوني للتوايع الإلكتروني،   .13 ت  ا القومي ليصـــــــــ

 .2009القانونية، مصر،  
المتحـدة،    ت العربيـةار اد الكترونيـة، ، الإم ـقو بات في العث عطـا عبـد العـاطى الســــــــــــــنبـاطى: الإ.  14

 .2015سنة  الجزء الأول،  
ــالة دكتور  .15 ــان عبد الله، رســــــ ــى غســــــ ــة بالتوايع الالكتروني،ا الدعيســــــ كلية    ه، القواعد الخاصــــــ

 .2006مس سنة الحقوق جامعة عين ش
التجارية،    شــــــد، مد  حجية الوســــــائل التكنولوجية الحدي ة في إثبات العقوداالمري عاير ر  .16

 .1998ه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة ا رسالة دكتور 
هومه   ئد عبد الحميد، مد  حجية وســــــــــــــائل الإتصــــــــــــــال الحدي ة في قانون الإنبات، دارار  .17

 .2007،عمان   ،للنشر
   .2004الإسكندرية،    السيد قنديل، التوايع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر،سعيد  .  18

 
 المتخصصة  الكتب  -ب

 .1998ال قـافـة،  قي، عمـان، دار اعبـاس العبودي، أحكـام الإثبـات في القـانون المـدني العر  .19
عمــان،  ،  1ط    ،عبــاس العبودي، الحجيــة القــانونيــة لوســــــــــــــــائــل التقــدم العلمي في الاثبــات.  20

2002. 
عام الإثبات،    م بوجهاق الســنهوري، الوســيد في شــر  القانون المدني نارية الالتز اعبد الرز  .21

 .1973  ث العربي، بيروت طبعةات دار إحياء التر ا، منشور 2م مجلد  اآثار الالتز 
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والتوزيع    العبودي عباس، شــــــــــــر  أحكام قانون الإثبات المدني، مكتبة دار ال قافة للنشــــــــــــر .22

 .1998عمان الأردن، الطبعة ال انية 
ــير  .23 ــة مقارنة-ت . حجية التوايع الالكتروني في الاثبات  اعرء محمد نصـــــــ دار   - د ا رســـــــ

 . 2005الطبعة الاولى.  ،  ال قافة للنشر و التوزيع
والتوزيع،   عيســغ غســان ربضــي ، القواعد الخاصــة بالتوايع الالكتروني، دار ال قافة للنشــر .24

 .2009الأردن   ،مان  ع
توفيت حســــن   فرج توفيت حســــن، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنقيح ، عصــــام .25

 .2002ت الحلبي الحقواية ،بيروت، لبنان، طبعة  افرج ، منشور 
ــيم شــــفيت، الإثبات الإلكتروني ،المنشــــوارت الحقواية .26 ،بيروت لبنان،    القاضــــي الحجار، وســ

 .2002طبعة  
 .2004لسان العر ، لابن مناور، الجزء السادس، مطبعة مصر الحدي ة،  .  27
ــالة دكتور  .28 ــر و   ه ، دارا لورنس محمد عبيدات ’إثبات المحرر الإلكتروني ، رســــ ال قافة للنشــــ

   .2005التوزيع، طبعة  
الإثبـات دار   وني وحجيتـه فيم ير محمـد الجنيهي، ممـدو  محمـد الجنيهي، التوايع الالكتر .  29

 .2004الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 
 .1993محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، القاهرة  .30
ال قـــافـــة،   ، دار1محمـــد فواز محمـــد المطـــالقـــة، الوجيز في عقود التجـــارة الإلكترونيـــة، ط   .31

 .2008الأردن،  
مقارنة ، دار   ســــةات الموقعة إلكترونيا في الإثبات در االمحرر محمد محمد ســــادات ، حجية   .32

 .2011الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ،  
الطبعـة    مرقص ســــــــــــــليمـان، وصــــــــــــــول الإثبـات في المواد المـدنيـة المطبعـة العـالميـة القـاهرة، .33

 .ال انية، بدون سنة نشر
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ارف الجامعية، الإســـكندرية، طبعة  منصـــور محمد حســـين، قانون الإثبات وطرقه، دار المع .34

2004. 
والفرنســــــــــــــي،    نوري حمـد خـاطر، وظـائ  التوايع في القـانون الخـاص في القـانون الأردني .35

 .1998سة مقارنة، المجلد ال ال  العدد ال اني، لسنة  ادر 
 

 الرسائل:   02
ــر الدليل الكتابي التقليدي في ظل القوانين  .  1 ــي زهرة، عناصــــ على    ومتى تطبيقهاد محمد مرســــ

 .2001 ت العربية المتحدة، سنةاالدليل الإلكتروني، نشوة التوايع الإلكتروني، الإمار 
ــامــة روبي عبــد العزيز الروبي، حجيــة التوايع الإلكتروني في الإثبــات والادعــاء مــدنيــا .2   ســـــــــــــ

ت االامـار   بحـ  مقـدم لمؤتمر المعـامرت الإلكترونيـة، كليـة الشــــــــــــــريعـة و القـانون، جـامعـة،  بتزويره
   ، المجلد ال اني.2009ماي  20-19يومي    العربية المتحدة،

ــة مقـارنـة، أطروحـة دكتور اينـة حوحو ، عقـد البيع الإلكتروني در . يم3 عكنون،    ه، جـامعـة ابنا ســــــــــــ
 .2012ئر،  االجز 

بنابي محمد، لعمالي مزيان، مذكرة نيل شــــهادة ماســــتر في القانون، تخصــــص قانون أعمال،  .  4
 2021  مولود معمري، تيزي وزو،جامعة  

 
 و القرارات  سيماالمر  و  القوانين -3

 * القوانين
لســــــــــــنة   ئري،االمتضــــــــــــمن القانون المدني الجز ،  26.09.1975، المؤرخ في  58-75. الأمر  1

 .، المعدل والمتمم  2007
، المؤرخ 24/د177القانون العربي الاســــــترشــــــادي لريات بالتقنيات الحدي ة ، بموجب القرار  .  2

 معتمد من طرف مجلس الوزراء العر .  .2008نوفمبر    27
 .2012لسنة  78قي رقم اقانون التوايع الإلكتروني في المعامرت الإلكترونية العر  .3
بــالبريــد  ة  القواعــد العــامــة المتعلق ــ  ، يحــدد2000أوت  05المؤرخ في    03-2000رقم  القــانون  .  4

 .2000لسنة  48والمواصرت السلكية والرسلكية، الجريدة الرسمية، عدد  
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،يحـدد القواعـد العـامـة المتعلقـة بـالتوايع    2015ير  افبر   01المؤرخ في  ،  04-15. القـانون رقم  5
 .  06، عدد   2015لسنة   والتصديت الإلكترونيين، ج.ر.

 .2015لسنة   15. قانون المعامرت الالكترونية الأردني رقم 6
 سيماالمر * 
للمرســـــــــوم  المعدل والمتمم  ،  30.05.2007، المؤرخ في 162-07رقم  المرســـــــــوم التنفيذي  .  1

 .09.05.2001الصادر في ،  123-01التنفيذي رقم 
 رتاالقر 
المواصفات   ، يحدد  2011ديسمبر سنة   26  لـــــــــ ـــــ الموافت 1433ر مؤرخ في أول صفر عام اقر 

 .التقنية لجواز السفر الوطني البيومتري 
 

 الالكترونية  المواقع - 04
المنشـــــــور   و   2000جانفي   30  قانون التوايع الإلكتروني الاتحادي الأمريكي الصـــــــادر في .  1

 على الموقع الإلكتروني
http://www.bmck.com/ecommerce/fedlegis-t 

 ، المنشــــــــــــــور على الموقع   1999قــانون المعــامرت الإلكترونيــة الموحــد الأمريكي لســــــــــــــنــة   .2
 الإلكتروني

http://www.law.upenn.edu/bullfulc/ucite/ucita 200.htm 
المنشور على   ،2000لسنة  230قانون الإثبات المتعلت بالتوايع الإلكتروني الفرنسي رقم . 3

 . 14.30، ساعة 15.03.2023العالمية، بتاري  منامة التجارة ، لالموقع الإلكتروني  
 http://www.laweur.org  

ــأن التجـارة الإلكترونيـة، منشــــــــــــــور على الموقع بتـاري   4 . قـانون الأونيســــــــــــــترال النموذجي، بشــــــــــــ
 17:00، سا 20/04/2023

http://www.uncitral.org 
 

    بتاري   منشـــــــــــور بموقع،    2004لســـــــــــنة   15قانون التوايع الإلكتروني المصـــــــــــري رقم .  5
   www.egylawar.com                                    10:00، سا 2023أفريل22

http://www.law.upenn.edu/bullfulc/ucite/ucita%20200.htm
http://www.laweur.org/
http://www.uncitral.org/
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 :  الملخص 
،  ه العالم أد  إلى ظهور وسائل إثبات حدي ةإن التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهد      
ما نتج  ،  الإثبات التقليدية للمعامرت المدنية و التجارية قواعد  تغيير مفهوم  الأثر على اكان له

بالكتابة بخد اليد و  عنه مصطلح جديد يعرف بالإثبات الإلكتروني ، فبعدما كان الإثبات يقع 
التوايع اليدوي و بصمة الإصبع، أصبح بالكتابة الإلكترونية و التوايع الإلكتروني لإثبات  

 الحقوق و الإلتزام بالتصرف. 
ط شروط معينة و  امن آليات إثبات المحرر الإلكتروني مع إشتر  فأصبح التوايع الإلكتروني ألية

بذلي، و يتمتع هذا التوايع تطبيقا للمبدأ التعادل  تصديقيه من قبل هيبات خاصة  لعل أهمها
عاة خصوصية الدعامة الموقع ا بنفس الحجية القانونية الممنوحة للتوايع العادي مع مر   الوظيفي

، و هذا راجع إلى الوظائ  التي يؤديها من تحديد هوية الموقع، التعبير عن إرادة الموقع، عليها
 يع بصفة عامة. و تحقيت الوظائ  التي يؤديها التوا 

وفت المشرع الجزائري الذي جعلها في منزلة الكتابة التقليدية،  بدورها تعتبر الكتابة الإلكترونية و 
الحجية القانونية عليها فقد منحتها نفس   ضفاءلإالدعامة ال بوتية الأولى للعقد الإلكتروني و 

عادل الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية  لمبدأ الت  الحجية القانونية الممنوحة للكتابة التقليدية تطبيقا 
 .القانون  و الكتابة التقليدية بتوفر شروط معينة ألزمها
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Summary:  
         The scientific and technological development witnessed by the 

world led to the emergence of modern means of proof, which had the 

effect of changing the concept of the traditional rules of evidence for civil 

and commercial transactions, which resulted in a new term known as 

electronic proof, after the proof was written by hand, hand signature and 

fingerprint, It has become electronic writing and electronic signature to 

prove rights and obligation to act.  

        The electronic signature has become a mechanism of proof of the 

electronic editor with the requirement of certain conditions and perhaps 

the most important of which is ratification by private bodies, and this 

signature in application of the principle of functional equivalence the 

same legal authority granted to the ordinary signature, taking into account 

the privacy of the pillar signed. This is due to the functions performed by 

the identification of the signatory, the expression of the will of the 

signatory, and the achievement of the functions performed by the 

signature in general.  

       In turn, electronic writing, according to the Algerian legislator, which 

has made it into a traditional writing, is the first proof of the electronic 

contract and to give it legal authority, it gave it the same legal authority 

as traditional writing in application of the principle of functional 

equivalence between electronic writing and traditional writing, with 

certain conditions required by law.  
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